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  إهداء
  

  

ا ا ة يأ ا إأ   يء اا ر:   

-   وو ما    إ أو  ، إ  أ

  رك ه وأن   أن ا اي أدا. 

- ا روح أ ة ،وإء طا  نا  ا ،

ا ،م د ا و    ا و ،

، و اؤم إ   أم   ا ، أ ااق

 وأن  ا أنأدر    .  
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ا :  

الـدعوى  في داريالإ القـاضي يلعبـه ّالـذي بيان الدور إلى الدراسةتهدف       

، هــل يقتــصر دوره عــلى مجــرد الحكــم في الــدعوى، إمــا برفــضها ةداريــالإ

إذا كـان القـرار - لغـاءالحكم بالإ أو ،دارةالإتأسيسا عي مشروعية قرار جهة 

دون أن يكــون لــه الحــق في توجيــه أوامــر لجهــة -مــشوبا بعــدم المــشروعية

 الحـق في أن داريالإ لترتيب آثار ذلك الحكم؟  وأيضا هـل للقـاضي ارةدالإ

 أثناء نظر الدعوي يتطلبه مقتضي الحـال، باعتبـار أن دارةالإًيصدر أمرا لجهة 

؟ وبعد صدور حكم في ةداريالإ هي الطرف الأقوى في الدعوى دارةالإجهة 

هـي علاقتـه  بالـدعوى، ومـن ثـم تنتداريالإالدعوي هل تنتهي علاقة القاضي 

؟ أم تمتد سلطته للتأكـد مـن أن حكمـه دخـل طـور التنفيـذ وتـم دارةالإبجهة 

 تنفيذه؟ 

ًأن المبدأ الذي كان مستقرا عليه فقها وقضاء هو أن القـاضي  إلى وقد توصلنا

 أو  كان يقتصر دوره على مجـرد الحكـم في الـدعوى، إمـا برفـضها،داريالإ

ــه الحــق لغــاءالحكــم بالإ ، دارةالإفي توجيــه أوامــر لجهــة ، دون أن يكــون ل

، إلا أن هذا المبـدأ  " يقضي ولا يديرداريالإأن القاضي  "انطلاقا من قاعدة 

 في الوقت الراهن يصدر أوامر داريالإبدأ في الاندثار، حيث أصبح القاضي 
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 بتقديم المستندات دارةالإ جهة بإلزام، منها ما هو صريح كأمره دارةالإلجهة 

أمره بتنفيذ حكمه على نحو معين، ومنهـا مـا  أو  الدعوي،اللازمة للفصل في

 إلغـاءهو ضمني يفهم من دلالة الحـال كـأمره الـضمني في الحكـم الـصادر ب

أن ذلـك  إلى ، وقـد انتهينـا....  ذلك القرارإصدار سلبي بضرورة إداريقرار 

 بـل لابـد مـن وضـع ضـوابط داريالإالمسلك لا ينبغي تركه لحرية القـاضي 

 أو أن يكـون توجيـه الإلـزام القـضائي باتخـاذ أمـر: سلطة، لعل أهمهالهذه ال

 صـدارالامتناع عنه ضمن مشتملات الرقابـة القـضائية، وأن يوجـد مقتـضي لإ

: مجموعة مـن التوصـيات؛ مـن أهمهـا إلى هذا الأمر، وقد خلصت الدراسة

ــة  ــانون للمرافعــات إصــدارحــث المــشرع المــصري عــلى سرع ــالإ ق  ةداري

 .داريالإوالإثبات 

  ت االرقابـة المجـردة، توجيـه أوامــر، داريالإدور القـاضي : ا ،

 .  أوامر صريحة، أوامر ضمنية
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Abstract: 
 

     The study aims at indicating the role of the administrative judge 

in the administrative lawsuit, is his role limited to the mere 

judgment in the case? Without ordering the administration, whether 

during the proceedings, in judgments or after judgment, to ensure 

the implementation of those provisions. Or can he issue 

administrative orders? We have found that the principle that was 

established was that the administrative judge was limited to merely 

ruling in the case, either by refusing it or by ruling on the 

annulment, without the right to order the administration, on the 

basis of the rule that "the administrative judge is ruling and does not 

administer". However, this principle began to be avalanded, with 

the administrative judge currently issuing orders to the 

administration, including those that were explicit and those that 

were implicit. But controls must be established for this modern 

trend, the most important of which is that the administrative judge's 

order is within the judicial control and must be necessary. The 

research has reached several recommendations, including: Urging 
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the Egyptian legislature to quickly pass a law on administrative 

pleadings and proof-of-time.  

Keywords: The role of the administrative judge, abstract 

censorship, ordering, explicit orders, implicit orders. 
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  مقدمة

رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين الحمد الله 

ــــارك عليــــه وعــــلى  ِّاللهــــم صــــل وســــلم وب .                                                           أجمعــــين آلــــه وأصــــحابهِّ

 ،وبعد،

يهـا تعتبر نفسها في مقام أعـلى مـن مواطن في بعض الأوقات دارةالإنظرا لأن 

 فهي تعطي من تـشاء وتمـنح مـن تـشاء وتمنـع عمـن مـن معها؛والمتعاملين 

 وسـادت ةداريـالإ فقد تردت أخلاقيات الروابط عقاب، أو تشاء دون حساب

ــصالح وعــدم الاعــتراف  ــة أصــحاب الم ــالي والتكــبر في مواجه روح التع

 .الرجوع عنه أو بالخطأ

أوراق ومستندات  -نزاع ما  فيًبرغم كونها طرفا  - تحوز  دارةالإ ونظرا لأن

 حين يقف الفـرد في ، الغالب الأعم من الأحوالفيمتصلة بموضوعه وذلك 

معلومة بما هو تحت نظر  أو أعزل من أوراق الإثبات، وقد لا يكون لديه علم

 يتحملــه الــذي يجعــل العــبء الــذي مــن مــستندات وبيانــات ؛ الأمــر دارةالإ

ه يفـوق بكثـير مـا تتحملـه الجهــة  لإثبـات حقـةداريـالإ الـدعوى فيالمـدعى 

وهنـا يــأتي  ، للـدعوى المقامــة ضـدهاًودرئـا الـدفاع عـن نفــسها في ةداريـالإ

ــه الــدعوي داريالإالــدور الايجــابي للقــاضي   مــن خــلال ةداريــالإ في توجي

 حـال دارةالإ أمره بتقديم تلـك المـستندات وتوقيـع جـزاء عـلي جهـة إصدار

 .عدم تقديمها 
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  كيفية تنفيذه، وبالتـاليدارةالإضي حكما ولا تعلم جهة كما أنه قد يصدر القا

 لأنـه أحكامـه؛ تطبيق مهمة عليها يسهل دارةللإ أوامر داريالإالقاضي  توجيه

 ذلـك بغـير والقـول التنفيـذ، كيفيـة والتحديد الدقة وجه على لها يحدد بذلك

 امالأحك بتنفيذ للمطالبة الدعاوى من مفرغة حلقة في يدورون الأفراد يجعل

   .)١(التنفيذ عدم عن التعويضأو 

 عــلى إرغامهــا و دارةالإ احــترام مــسألة معــه فــضلا عــن ذلــك فقــد أصــبحت

 القـضاء، أحكـام تنفيـذ بـما فيـه القـانون حكـم و المشروعية لمبدأ الخضوع

مـشكلة  إن بـل ،داريالإ القـانون في الإطـلاق عـلى المـسائل أهـم من مسألة

 أهـم العالم دول عديد في يمثل المشروعية دألمب الامتثال عن دارةالإ امتناع

 حـسن عـلى ّالنهايـة في يتوقـف خـضوعها دام ما لدولة القانون الضعف نقاط

 لأحكام الخضوع و القانون على احترام تلزمها التي الوسائل بغياب إذ نيتها؛

 و ّالنظريـة بمثابـة البحـوث داريالإ القضاء أحكام ستصبح تنفيذها و القضاء

 )٢(.أكثر لا قهيةالف الآراء

                                                        

رســالة طات القــاضي الإداري في توجيــه أوامــر لــلإدارة، ، ســلأمـال يعــيش تمــام/  د- ١

ــر الــسياسية، جامعــةدكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم   محمــد خيــضر بــسكرة، الجزائ

 .٣٨ صـ ،٢٠١١/٢٠١٢

المرجـع ، لـلإدارةسـلطات القـاضي الإداري في توجيـه أوامـر أمال يعيش تمام، /  د- ٢

 .٦السابق، صـ
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 احـترام تكفـل قـد والتـي القـانون يقررهـا قـد التـي الـضغط وسـائل تبقى كما

ــة، غــير تنفيــذها عــلى دارةالإوإرغــام  الأحكــام  وحجيــةالقــوانين  إلى مجدي

 .تنفيذها تكفل وسيلة عن بدورها تبحث تبقى التي القضائية الأحكام جانب

 تـوفير مـن فلابـد أحكامـه، احـترام و تنفيـذ بمـدى يقـاس القضاء نجاح لأن و

 إذا المنازعـة في فـصله مـن أيضا جدوى لا له، لأنه للمحكوم حقيقية حماية

 لــيس الــدعوى مــن رفــع الهــدف أن الأحكــام؛ ذلــك هــذه تنفــذ و تحــترم لم

 تحمــي أحكــام استــصدار هــو بــل فحــسب، قــضائية أحكــام عــلى الحــصول

 أرض عــلى امنطوقهـ ترجمــة مـع دارةالإ تعــسف مـن بهــا حقـوق المطـالبين

 منسجمة و مكتوبة قانونية قواعد لنا أن تكون المهم ليس بتنفيذها، لذا الواقع

 واقعيـا القواعـد هـذه تجـسيد هـو ذلـك كل الأهم من بل، ّالنظرية ّالناحية من

 .حقوقه من المواطن بتمكين

 هـذه تجـسيد في داريالإ القـاضي يلعبـه ّالـذي الدور عن للبحث يدعو وهذا

 بحجـة تتجاوزهـا قـد التـي دارةالإ تعـسف مـن لها اره الحاميباعتب القواعد،

 لهـا منحهـا التـي للامتيـازات ّبـالنظر وذلك العامة، المصلحة لتحقيق السعي

 .)١( القانون

ا  سأ:  

، ةداريـالإ في نطاق الـدعوى دارةالإ وجهة داريالإما هي العلاقة بين القاضي 

 الحكم؟ وما هو إصدارحتى بعد  أو كمه للحإصدارفي  أو سواء أثناء نظرها

                                                        

 السابق ، المرجعللإدارةضي الإداري في توجيه أوامر  سلطات القا أمال يعيش تمام،- ١

 .٥ص 
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؟ هل يقتصر دوره على مجرد ةداريالإ في نطاق الدعوى داريالإدور القاضي 

تـصرف جهـة  أو الحكم في الدعوى، إما برفضها تأسيسا عي مشروعية قـرار

 مــشوبا بعــدم دارةالإإذا كــان تــصرف جهــة - لغــاءالحكــم بالإ أو ،دارةالإ

 لترتيب آثار دارةالإه الحق في توجيه جهة فقط، دون أن يكون ل-المشروعية

ً الحـق في أن يـصدر أمـرا لجهـة داريالإذلك الحكم؟  وأيضا هـل للقـاضي 

 هـي دارةالإ أثناء نظر الدعوي يتطلبه مقتضي الحـال، باعتبـار أن جهـة دارةالإ

 عن تنفيـذ دارةالإ؟ وماذا لو امتنعت جهة ةداريالإالطرف الأقوى في الدعوى 

 ًل له أن يوقع عليها جزاء؟ أم أن دوره يقف عند مرحلة الطلبذلك الأمر؟ ه

التوجيه فقط؟ وبعد صدور حكـم في الـدعوي هـل تنتهـي علاقـة القـاضي أو 

؟ أم تمتــد ســلطته دارةالإ بالــدعوى، ومــن ثــم تنتهــي علاقتــه بجهــة داريالإ

 للتأكد من أن حكمه دخل طور التنفيذ وتم تنفيذه؟ 

 مــن ّالتنفيــذ عــدم لحــالات المـستمر ّ للتزايــدولعـل التــساؤل الأخــير مرجعــه

 الــصادرة داريالإ القـضاء أحكـام تنفيـذ مـسألة لأحكـام القـضاء، لأن دارةالإ

 الطـرق عجز أمام خاصة طويل، وقت ًبالغا منذ لاقت اهتماما قد دارةالإ ضد

 عليـه عمـل مـاوهـذا الغايـة،  هـذه لتحقيـق تعتمدها كانت التي غير المباشرة

 )١( ةداريــالإو والجنائيــة المدنيــة لقــانون المرافعــات ّبــسنه سيالفرنــ المــشرع

 .داريالإ القاضي وصلاحيات سلطات في التوسيع خلاله من استطاع والذي

                                                        
١ -  Loi N° ١٢٥_٩٥ du ٠٨ février ١٩٩٥ relative à l'organisation des 

juridictions et à la procedure civile, pénale et administrative, J٠RF 

n ٣٤ du ٠٩ février ١٩٩٥, www.legifrance.gouv.fr, ٢٠٠٧ -٠٢-١٤. 
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كل هذه أسئلة   في مصر بذات الصلاحيات أم لا؟داريالإفهل يتمتع القاضي 

 بالجهــة داريالإيتعـين الإجابــة عليهــا للوقــوف عــلى حــدود علاقــة القــاضي 

  .ةداريالإ في نطاق الدعوى ةداريالإ

   :أب ار اع

 إجـراء باتخـاذ دارةالإ جهـة بـإلزام حكمـه داريالإكثيرا ما يصدر القاضي  -١

 بتنفيـذ ذلـك دارةالإ معين، لكن قـد لا تلتـزم جهـة إجراءالامتناع عن  أو معين

ــم ــورا، لأن أو الحك ــذا مبت ــذه تنفي ــسألة ًتنف ــذ م ــام تنفي ــضاء أحك  ريداالإ الق

 عجز أمام خاصة طويل، وقت ًبالغا منذ لاقت اهتماما قد دارةالإ ضد الصادرة

 عمـل مـاوهـذا الغايـة،  هذه لتحقيق تعتمدها كانت التي غير المباشرة الطرق

 )١( ةداريـالإو والجنائيـة المدنية لقانون المرافعات ّبسنه الفرنسي المشرع عليه

. داريالإ القاضي صلاحياتو سلطات في التوسيع خلاله من استطاع والذي

هل يتمتـع .  في مصرداريالإلذلك أراد الباحث ان يقف على موقف القاضي 

 بذات الصلاحيات أم لا؟

يعـاني منـه القـضاء  الـذي ةداريالإبسبب ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى  -٢

 إلى  المصري ، يجب البحث على أسـباب تلـك الظـاهرة والوصـولداريالإ

أوراق ومستندات ن بين أسباب هذه الظاهرة حيازة حلول لهذه الأسباب، وم

 حـين في - الغالب الأعـم مـن الأحـوالفيوذلك  - الدعوىمتصلة بموضوع

                                                        
١ - Loi N° ١٢٥_٩٥ du ٠٨ février ١٩٩٥ relative à l'organisation des 

juridictions et à la procedure civile, pénale et administrative, J٠RF 

n ٣٤ du ٠٩ février ١٩٩٥, www.legifrance.gouv.fr, ٢٠٠٧-٠٢-١٤ 
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 يتحملـه الـذي يجعل العبء الذييقف الفرد أعزل من أوراق الإثبات؛ الأمر 

 لإثبــات حقــه يفــوق بكثــير مــا تتحملــه الجهــة ةداريــالإ الــدعوى فيالمــدعى 

فهـل يمكـن  ، للـدعوى المقامـة ضـدهاًودرئـاعـن نفـسها  الـدفاع في ةداريالإ

 مـن خـلال ةداريـالإللقاضي أن يمارس  الدور الايجـابي في توجيـه الـدعوي 

 حال عدم دارةالإ أمره بتقديم تلك المستندات وتوقيع جزاء علي جهة إصدار

 .تقديمها؟ هذا ما أراد الباحث أن يجيب عليه

ا أ:  

 أن الباحــث يحــاول أن يــضع نقطــة تــوازن في تكمــن أهميــة هــذا البحــث في

، بحيـث ةداريـالإ في نطاق الدعوى دارةالإ وجهة داريالإالعلاقة بين القاضي 

لا يتم الوقوف على مبدأ الفصل بين السلطات فصلا مطلقا عـلى نحـو يمتنـع 

يتم السماح المطلق للقاضي  أو ،دارةالإ أي أمر لجهة إصدارمعه على القاضي 

يصدر توجيهات لهـا عـلى  أو  ويحل محلها،دارةالإ عمل جهة أن يتدخل في

 يقضي ويدير في آن واحد، مـن هنـا كانـت أهميـة داريالإنحو يجعل القاضي 

هذا البحث الذي يحاول فيه الباحث وضع حـدود لتلـك العلاقـة بـما يـضمن 

 . بين الأمرينالتوازن

اف اأ:   

 :اعدة نتائج لعل أهمه إلى يهدف البحث للوصول

 داريالإ القاضي " المصريين من مبدأ داريالإبيان موقف الفقه والقضاء  -١

 ."يقضي ولا يدير



 

  )١١٧٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  المـصري للمـشكلات الناتجـة عـنداريالإبيان كيفيـة معالجـة القـضاء  -٢

 .المبدأ سالف الذكرأعمال 

 دارةالإوضع الحدود التي يمكن من خلالها حفظ التوازن بين حـق جهـة  -٣

جهة  أعمال  في الرقابة علىداريالإ سلطة القاضي في أن تدير كما تشاء وبين

 .الأفرادالقانون وتحقيق مصالح  أحكام  على نحو يضمن حسن تنفيذدارةالإ

ا  :  

أراء الفقهـاء سيتبع الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي القائم عـلى تحليـل 

 القـاضي العلاقة بـين أحكام بيان إلى والأحكام القضائية ذات الصلة للوصول

 . وحدود تلك العلاقةةداريالإ في نطاق الدعوى دارةالإ وجهة داريالإ

ت اراا:  

 : تعددت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع منها

 حلولـه محلهـا وحظر دارة للإداريالإمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي  - ١

 النهـضة ردا العـصار، محمـد يـسرى/ د ، الحديثة، دراسـة مقارنـةوتطوراته

 .٢٠٠٠ ،القاهرة ،العربية

/ د دراســة مقارنــة، ،دارةلــلإ في توجيــه أوامــر داريالإســلطة القــاضي  - ٢

 . ٢٠٠٧العربية، دار النهضة  عمر، على حمدي

جابر جاد / د ،دارةالإ أوامر لجهة داريالإتطور مبدأ حظر توجيه القاضي  - ٣

تحـاد العـربي  الملتقـي العلمـي الثـاني للابحثية ضـمن فعاليـاتنصار، ورقة 

  .٢٠١٧ أكتوبر ٩: ٨قاهرة ل اداريالإللقضاء 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٧٥( 

دراسـة مقارنـة بـين  (دارةالإ في توجيه أوامر لجهة داريالإسلطة القاضي  - ٤

شريف يوسف خاطر، ورقة بحثية مقدمة للملتقـي العلمـي / د) مصر وفرنسا

 أكتــوبر ٩: ٨ المنعقــد بالقــاهرة في داريالإالثــاني للاتحــاد العــربي للقــضاء 

٢٠١٧. 

ــك  - ٥ ــا في أن تل ــشار إليه ــات الم ــن الدراس ــث ع ــذا البح ــف ه ــن يختل لك

 و دارةللإ داريالإ القاضي من أوامر توجيه حظرالدراسات تحدثت عن مبدأ 

أن  إلى ، وانتهـت تلـك الدراسـاتالحديثـة تطوراتـه و محلهـا حلولـه حظـر

 داريالإ القاضي من أوامرًالمبدأ الذي كان مستقرا عليه هو مبدأ حظر توجيه 

، إلا أن القضاء بدأ في العدول عن هذا المبـدأ محلها حلوله حظر و ،دارةللإ

، إلا أنهـا لم دارةالإ توجيهات وأوامر لجهة إصدارواعترف لنفسه بالحق في 

 عنـد اسـتخدامه لـذلك داريالإتبين الحدود التي ينبغي أن يتقيد بهـا القـاضي 

عـلى نحـو يـضمن الحق، لكن البحث الماثـل قـد حـاول بيـان تلـك الحـدود 

 داريالإ مؤسـساتها وبـين حـق القـاضي إدارة في دارةالإ بين حق جهة التوازن

 . ويحمي حقوقهمالأفرادرقابته عليها بما يحقق مصالح  أعمال في

ا :  

 ولاا : ا  طداريا  دارةا.  

  ولاأوامـر داريالإقـاضي  مبـدأ حظـر توجيـه ال"(المبدأ التقليـدي : ا 

 )" يقضي ولا يديرداريالإالقاضي " "دارةالإلجهة 

 . مضمون المبدأ وأسانيده: اولاع 

مع اموقف الفقه والقضاء من المبدأ: ا . 



 

  )١١٧٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ع االنتائج المترتبة علي المبدأ: ا . 

 ما امـر  أوإصـدار بـسلطة داريالإتمتع القاضي ( المبدأ الحديث : ا

  )دارةالإلجهة 

 . مضمون المبدأ وأسانيده: اولاع 

مع اموقف الفقه والقضاء من المبدأ: ا . 

ع االنتائج المترتبة على المبدأ : ا 

ما ا : ا  ودداريا  ى دارةاق ام  

اداراو  .  

  ولاةداريالإ للجهة داريالإلصريحة التي يصدرها القاضي الأوامر ا: ا 

 . ةداريالإفي نطاق الدعوى 

 .أوامر أثناء نظر الدعوى: اولاع 

مع اأوامر صريحة في الأحكام: ا . 

ع االأحكامإصدارأوامر بعد : ا  . 

 ما ةداريلإا للجهة داريالإالأوامر الضمنية التي يصدرها القاضي : ا 

 . ةداريالإفي نطاق الدعوى 

 . أوامر متعلقة بالقرارات السلبية: اولاع 

مع اأوامر توجيهية في الأحكام: ا  . 

ا ةداريالإ للجهة داريالإ أوامر من القاضي إصدارضوابط : ا. 

 

  



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٧٧( 

  الأولالمبحث 

  دارةالإ بجهة داريالإطبيعة علاقة القاضي 

  ةداريالإوى في نطاق الدع

 في نطـاق دارةالإ بجهـة داريالإعند الحديث عـن طبيعـة علاقـة القـاضي       

هل تباشر كـل سـلطة مـن :  يجب الإجابة على تساؤل مفادهةداريالإالدعوى 

أن القـاضي : سلطات الدولة وظيفتهـا بمعـزل عـن الـسلطة الأخـرى؟ بمعنـي

 دون أن يكون لـه دارةالإجهة  أعمال  يباشر وظيفته بمراقبة مشروعيةداريالإ

 تتصرف على النحو الذي تراه دون معقـب، لا دارةالإأي سلطة عليها، وجهة 

 القــاضي أن دور: وبمعنــي آخــر. ســيما في الأمــور المعروضــة عــلى القــضاء

 على القانون إنزال حكم في تتمثل التي القضائية وظيفته ممارسة على يقتصر

 محــل ويحــل الــدور، هــذا حــدود يتجــاوز أن دون أمامــه، القائمــة المنازعــة

 .ةداريالإ كذلك في وظيفتها دارةالإ، وةداريالإ الوظيفة ممارسة  فيدارةالإ

 توجيه المطروحة المنازعة في الفصل بصدد  وهوداريالإفمثلا هل للقاضي 

ــام دارةالإ جهــة إلى أمــر ــاع عــن أو بعمــل للقي ــا  عمــل بالامتن معــين؟ هــذا م

نعــرض فيــه للمبــدأ : اولمطلبــين ســنجيب عليــه في هــذا المبحــث في 

 في نطــاق دارةالإ وجهــة داريالإالتقليــدي الــذي يقطــع الــصلة بــين القــاضي 

 توجيـه أي أمـر لجهـة داريالإ؛ بحيث يحظر عـلي القـاضي ةداريالإالدعوى 

 الحق داريالإنتعرض للمبدأ الحديث الذي أعطي القاضي : وام، دارةالإ

 .  بمراحلها المختلفةةداريالإ نطاق الدعوى  فيدارةالإفي توجيه أوامر لجهة 



 

  )١١٧٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 ولاا  

   اياأ

 ا   أداريا  أوا دارةا   

 أوامر لجهة داريالإفي هذا المطلب نبين مضمون مبدأ حظر توجيه القاضي 

 ثلاثـة منه والنتائج المترتبـة عليـه فيموقف الفقه والقضاء  وأسانيده ودارةالإ

 .فروع على النحو التالي

  اولاع 

  مهأن اأ و

أ : أون ا  

 أ   أوا  ا داريا  دارة  ميجـوز لا : أ 

 جهة إلى أمر توجيه عليه المطروحة المنازعة في الفصل بصدد وهو للقاضي

 بمناسـبة ذلـك كـان سـواء معـين، لعمـ بالامتناع عـن أو بعمل للقيام دارةالإ

 .)١( الكامل القضاء دعوى أو ،لغاءالإ دعوى

 بالقيـام دارةالإ جهـة يـأمر أن يـستطيع لا داريالإ القـاضي أيـضا أن ويقصد بـه

 نفـسه يحل أن له يجوز لا معين، كما بعمل القيام عن الامتناع أو معين بعمل

                                                        

اري لـلإدارة و مبـدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القـاضي الإديسرى محمد العصار، /  د- ١

، القـاهرة، العربيـة، دار النهـضة ، دراسـة مقارنـةالحديثـة حظر حلوله محلهـا و تطوراتـه

 .٥ ، ص٢٠٠٠



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٧٩( 

 صـــميم وهـــو مـــن معـــين إجـــراء أو بعمـــل، القيـــام في دارةالإ جهـــة محـــل

 .)١( اختصاصها

 ًتأسيـسا الـدعوى بـرفض يحكـم فإنـه القرار مشروعية القاضي ّقدر إذا بمعنى

 فإنـه لغـاءللإ الموجبة العيوب من عيب به وجد إذا أما هذه المشروعية، على

 كقــرار آخــر، قـرار إصــدارب إلزامهـا إلى يتعـدى ذلــك أن دون بإلغائــه، يقـضي

 أو فرديـا، قـرارا كـان قرارها، سـواء بتعديل هاأمر أو ترقيته، أو موظف تعيين

 أو ذلـك ينطـوي لأن تهديديـة، غرامـة عليها ّيوقع أن له يجوز لا ًلائحيا، كما

َتجـبر ّالتنفيـذ عـدم ّبالتنفيـذ، وحالـة أمرا طياته في يحمل  مـا بالغرامـة، وهـذا ُ

 .داريالإ القاضي عن سلطة يخرج

 الـذي الحق تحديد في لقاضيا دور يتمثل الكامل القضاء دعوى مجال وفي

 أن دون بـالتعويض، لـه والحكـم دارةالإ مـع المتعاقـد نزاع، كحق محل كان

 لاكــما التعـويض،  بـدفع أمرهـا أو المتعاقـد، حـق بـأداء أمرهـا ذلـك يتعـدى

                                                        

 مبدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القـاضي الإداري "،آمنة سلطاني/ فريدة مزياني، أ/  د-١

لـة مج، "للإدارة و الاستثناءات الـواردة عليـه في قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة

ـــدد  ـــضر، ،  ٧المفكـــر، الع ـــد خي ـــسياسية، جامعـــة محم ـــوم ال ـــة الحقـــوق و العل كلي

 .١، ص٢٠١١سكرة،الجزائر، نوفمبر 



 

  )١١٨٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 ملتزم بإحلال الأمر أو العامة، الأشغال تنفيذ أو ،إلغاءب يأمر أن القاضي يملك

 .)١( آخر محل متعاقدأو 

أ أ  ل ا داريا  دارةا   : يقوم القاضي أن 

 في دارةالإ جهـة محـل يحـل أن دون عليـه، المطروحـة في الدعوى بالفصل

 القــاضي فــدور اختــصاصها، في التــي تــدخل الأعــمال مــن عمــل بــأي القيــام

 القـانون إنـزال حكـم في تتمثـل التـي القـضائية، وظيفته ممارسة على يقتصر

 محـل يحـل و الـدور هذا حدود يتجاوز أن دون أمامه، القائمة المنازعة على

 أيـا بتقديره يجري أن للقاضي ليس كما ،ةداريالإ الوظيفة ممارسة  فيدارةالإ

 أو صريـح بـشكل ذلك كان سواء ،دارةالإ جهة تتطلب تقدير التي الأمور من

 إن أنـه: بمعنـى ،))٢دارةالإ جهـة وصائية عـلى سلطة يعتبر لا فالقاضي ضمني،

هــذا  هــو يمــنح أن لــه فلــيس بــالترخيص، قــرار إصــدار عــن دارةالإ امتنعــت

 ...وهكذا الترخيص،

ــدأ ــذا المب ــضي ه ــاضي : ومقت ــاشر الق ــه، داريالإأن يب ــسندة إلي ــة الم  الوظيف

 إذ يقتصر دوره على ؛دارةالإالمتمثلة في مجرد بحث مشروعية تصرف جهة 

ــرار  ــشروعية الق ــه اداريالإبحــث م ــون في ــه :يأ .لمطع ــدى مطابقت ــث م  بح

 . نه قاضي قانون لا قاضي وقائعأ بلغاء إذ يوصف قاضي الإ؛للقانون

                                                        

آثار حكم الإلغـاء، دراسـة مقارنـة في القـانونين  "،جيرةعبد المنعم عبد العظيم / د -١

، بدون تـاريخ نـشر، القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة "الفرنسيوالمصري 

 .٢٩٨. ص

 .٧، صسابقيسرى محمد العصار، مرجع /  د-٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٨١( 

وهـذا . )١( المـشروعية محصورة في دائرة لغاءفالرقابة التي يمارسها قاضي الإ

 لارتباطهـا بفكـرة لغـاء لرقابة قـاضي الإدارةيعني خضوع السلطة المقيدة للإ

  لالغاءن سلطة قاضي الإإ بسلطة تقديرية فدارةالإعت المشروعية، أما إذا تمت

غلـط في  أو .)٢( الـسلطةلا إذا شابها عيب الانحراف في استعمال إليها إتمتد 

ــرار  أو التقــدير ــل والــسبب في الق ــاين بــين المح ــة والتب ــتلال في الموازن اخ

 . المطعون به

 جـراءللإلحـر  الاختيـار ادارةلـلإ " :الـبعضوالسلطة التقديريـة كـما يعرفهـا 

الذي تراه مناسبا للوقائع التي تبرر اتخاذه وذلك في غير الحالات التي تلتزم 

  .)٣("بما يقرره كل من المشرع والقاضي من قيود في خصوصها

 في ركني الـسبب داريالإ في القرار دارةوتتجدد مظاهر السلطة التقديرية للإ

 .ركان الأخرىوالمحل، من دون الأ

هميــة أ في تقــدير دارةالإالتقديريــة في ركــن الـسبب بحريــة  وتتمثـل الــسلطة 

 يراقـب أن لغـاءالإ ولقاضي ،داريالإوخطورة الوقائع التي يبنى عليها القرار 

                                                        

-١٩٨٢-دار النهضة العربية، القـاهرة  القضاء الإداري اللبناني، ،خليلمحسن /  د- ١

 .١٢٤ص

 القـاهرة، –دار النهـضة العربيـة  الـوجيز في القـضاء الإداري، ،الـشرقاويسعاد /  د- ٢

 .٩٩ص-١٩٨١

ورة في قـضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي  الاتجاهات المتط،بطيخرمضان محمد /  د- ٣

 .٤٥ص-١٩٩٦ –دار النهضة العربية  –



 

  )١١٨٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ر ينطـاق تقـد إلى تمتـد ولا  .)١( القـانونيصحة قيام الوقائع وصـحة تكييفهـا 

 .)٢( داريالإ خطورتها إلا إذا كانت ذات تأثير على مشروعية القرار أو هميتهاأ

 أو  في أن تتدخلدارةالإما عن ركن المحل، فتتمثل السلطة التقديرية بحرية أ

في اختيار فحوى القرار، فهذه العنـاصر  أو في اختيار وقت التدخل أو تمتنع

تخــضع  نهــا لاإ، لــذلك فداريالإالثلاثــة تؤلــف نطــاق الملاءمــة في القــرار 

 .)٣( لغاءالإلرقابة قاضي 

وامــر أ يمتنــع عــن توجيــه داريالإالقــاضي ذا المبــدأ فــإن وبالتــالي وفقــا لهــ

ً، فهو قاضي مشروعية بفحص قراراتها فيلغيها إذا وجد فيها عيبا، مـن دارةللإ

 . القراراتإصدارالحلول محلها في  أو دون تعديلها

  أم اأ -٢

 :يقوم هذا المبدأ على عدة اعتبارات وأسانيد لعل أهمها

   داريااء    ود    ا  روا ا اوف   -  أ

موخـضعت وقاضـيها، منهـا جزءا وعد دارةالإ أحضان في نشأ ، باعتباره 

 الذاتيـة، بالصبغة اختصاصاته اصطبغت لذا ،ةداريالإالسلطة  لتصديق أحكامه

                                                        

ــين عكاشــة /م -١ ــدي ياس ــة حم ــضاء مجلــس الدول ــرار الإداري في ق منــشأة  –، الق

 .٢٦١ص-١٩٨٧-الإسكندرية –المعارف 

 – ١٩٦٨منــشأة المعــارف بالإســكندرية ،، القــضاء الإداري، محــسن خليــل/ د - ٢

 ١٢٤.ص

 .٢١٩ص-١٩٧٩-دار الفكر العربي –، القانون الإداري ويسليمان الطما/  د- ٣



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٨٣( 

 ،)١( دارةلـلإ أوامـر توجيـه بعدم داريالإ النشاط تعطيل عدم على حريصا وكان

 القـانون في الحظـر هـذا فـرض وراء المبـاشر ه الظـروف الـسببهـذ وكانت

 أخذت التي الدول بقية في داريالإ ظهور القضاء تصحب لم والتي الفرنسي،

 .الحظر هذا كرست ّالتي بدورها كمصر القضائية، الازدواجية بنظام

 لـيحكم المبـدأ هـذا واسـتقر  داريالإالقـضاء  أحكام  ذلك على انعكس وقد 

 شـؤونها في يمكنـه التـدخل فلا العاملة، دارةالإو داريالإ القاضي ينب العلاقة

مجرد  على يقتصر القاضي دور أن محلها، ذلك الحلول أو لها، أوامر وتوجيه

 حتى والتقدير، وذلك الأمر سلطة له تكون أن دون ،دارةالإ أعمال على الرقابة

ــى ــير يبق ــراد المــلاذ الأخ ــسف مــن للأف  في القــاضي تــدخل لأن ،دارةالإ تع

 الـضمانات وجـود عـدم إلى سـيؤدي والحلول بالأمر، والنهي، اختصاصاتها

 مـارس إذا ما حالة نفسه في القاضي تجاوزات من المتقاضين لحماية اللازمة

ــذه ــسلطات، ه ــل في و ال ــى المقاب ــلى يبق ــزام دارةالإ ع ــذ الالت ــترام بتنفي  واح

 .)٢(أحكامه

                                                        

١ -١٥ Valérie Martel," le pouvoir d'injonction du juge administratif 

" ,faculté de droit virtuelle université, lyon ٠٣,fiche à jour au ٠٧ 

octobre ٢٠٠٩,p,٠٣. 

 . ١٢ق، صآمنة سلطاني، مرجع ساب/ فريدة مزياني، أ/  د- ٢



 

  )١١٨٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

الحلول محلهـا  أو دارةالإ لجهة فليس لمجلس الدولة الحق في توجيه أوامر

 .)١( وذلك تأثرا بما جرى عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

 أ ا  ات  - ب

 مقيــد بحــدود داريالإانطلاقــا مــن مبــدأ الفــصل بــين الــسلطات فــإن القــاضي 

 دارةالإ العامة مقيدة بحـدود سـلطتها في دارةالإاختصاصه القضائي، وكذلك 

الجهــة الأخــرى  أعــمال وز لكلتــا الجهتــين التــدخل فيالعامــة، حيــث لا يجــ

 .ونشاطها

 حكـم إصـدار مقيدة، فلا يملك صـلاحية داريالإوهذا يعني أن ولاية القاضي 

وهذا .  بالقيام بعمل مع إمكانية الحلول محلها في وظيفتهادارةفيه تكليف للإ

دأ أن  تطبيقـا لمبـداريالإكله يندرج تحت الخصائص التي يتميز بها القضاء 

 داريالإومـن ثـم إذا كانـت سـلطة القـاضي .  يقـضي ولا يـديرداريالإالقـضاء 

، فلا يكون له حق التدخل ةداريالإ حكم في المنازعة إصدارتنحصر عند حد 

 . على تنفيذ حكمهدارةالإفي إجبار 

 يتــضمن مخالفــة لمبــدأ دارةالإ أوامــر لجهــة إصــدار بداريالإفقيــام القــاضي 

لأنه ينطوي على تدخل من جانب السلطة القـضائية في الفصل بين السلطات 

الاختــصاصات المنوطــة بالــسلطة التنفيذيــة، وعــلى ذلــك لا يجــوز للقــاضي 

                                                        

 ســلطة القـاضي الإداري في توجيـه أوامـر لجهــة الإدارةشريـف يوسـف خـاطر، /  د- ١

ورقـة بحثيـة مقدمـة للملتقـي العلمـي الثـاني للاتحـاد ) دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا(

 .٢٧ ص ٢٠١٧ أكتوبر ٩: ٨العربي للقضاء الإداري المنعقد بالقاهرة في 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٨٥( 

 قـرار بفـصل موظـف أن يتـضمن إلغـاء وهو بصدد الفصل في دعوى داريالإ

 .)١( عمله إلى حكمه بندا يقرر فيه إعادة هذا الموظف

القـضائية، وعـدم إمكـان قيـام القـاضي  عـن تنفيـذ الأحكـام دارةالإلكن امتناع 

 بــشكل صريــح لإكراههــا عليــه، دارةالإ إلى بــدوره في التنفيــذ بتوجيــه أوامــر

 بالتنفيذ، كـل ذلـك لا يعنـي أن دارةالإانعدام التشريعات التي تلزم  إلى إضافة

 لأحكـام دارةالإوسيلة تكفل احترام  أو المحكوم له صار أعزل من كل سلاح

 .)٢(.... على التنفيذ دارةالإجملة من الوسائل الكفيلة بإكراه القضاء، بل هناك 

 . دارةا أ ال   - ت

 يعــد مــساسا باســتقلالها في مواجهــة دارةيــري الــبعض أن إلــزام القــاضي لــلإ

 العامـة هـي أنـه دارةالإ بـداريالإالقضاء، والقاعدة التي تحكم علاقة القـضاء 

مـن الـدارة فـإن القـضاء يتنـافى مـع تخويـل فاسـتقلال كـل . )٣( يقضي ولا يدير

 .)٤( دارة أوامر للإإصدارالقاضي سلطة 

                                                        

  .١٠ ص  مرجع سابقيسري محمد العصار/ د - ١

 المؤســسة الحديثــة للكتــاب، ،موســوعة القــضاء الإداري راضي،مــازن ليلــو /  د- ٢

 ٣٩٤  ص٢٠١٦ بيروت،

 العقـود الإداريـة في مرحلتـي عـلىالرقابة القـضائية محمد بن سعيد المعمري، /  د- ٣

  .٤٢٨ ص ٢٠١١ دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،)مقارنة دراسة( والتنفيذالانعقاد 

 ،موسـوعة المـسئولية الإداريـة الطبـاخ،شريـف احمـد / أ احمـد،هيم سـيد إبرا/ م - ٤

  .٨٢ ص ،٢٠١٥شركة ناس للطباعة القاهرة 



 

  )١١٨٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 . أ ر ءا  ت ط ن  - ث

 دعـوى في داريالإ القـاضي لـسلطات القانونية الطبيعة في الحجة هذه تتمثل

 ءإلغـاب الحكم مجرد في تنحصر عليه، والتي وحظرا قيدا التي تشكل لغاءالإ

ــرار ــشروعيته أو داريالإ الق ــر م ــن تقري ــدمها، م ــدى أن دون ع ــك يتع  إلى ذل

 لهـذا الكامـل الأثر لكي يحدث الضرورية اتجراءالإ باتخاذ لها أمر إصدار

اعتبـارات  تحكمهـا التـي المـشروعية لحمايـة يهـدف فهو وبالتالي الحكم،

 .)١( يتعداها ولا العامة المصلحة

 إلى يتعداها أن دون داريالإ وعية القرارمشر فحص في لغاءالإ قاضي فسلطة

 أي اتخاذ أو ،دارةأوامر للإ توجيه أو بآخر استبداله أو المعيب، القرار تعديل

القـاضي  حـق مـن كـان فـإن الملغـى، للحكـم وتنفيذا كنتيجة تعتبر اتإجراء

 دارةلـلإ أمـر توجيه سلطة يملك فهو لا مثلا موظف فصل قرار إلغاء داريالإ

  .)٢( مجددا اجهبإعادة إدم

                                                        

 .٨٦ ص، سابقتميم، مرجعتعيش أمال / د - ١

، الكتـاب الأول، دار القـضاء الإداري، قـضاء الإلغـاءسليمان محمد الطـماوي، / د - ٢

ــاضي  حمــدي عــلى عمــر،/ ، د٨٥٤ ،  ص ١٩٩٦ الفكــر العــربي، القــاهرة، ســلطة الق

 .٣، ص٢٠٠٧،  ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية دارةالإداري في توجيه أوامر للإ



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٨٧( 

مع اا  

    ا واء  اأ

١- ا . 

 جهـود في بعيـد، وقت منذ الفقه جانب من بالغ باهتمام الحظر هذا حظي لقد

ترسيخه، حيث يؤيد جانب كبير من الفقه بـل غالبيـة الفقـه  متواصلة لمحاولة

طيع تعــديل القــرار  لا يـستداريالإالمـصري هــذا المبـدأ، ويــرون أن القــاضي 

 يقـضي ولا "استبداله بغيره تطبيقا لقاعدة أن القاضي  أو لغاءالمطعون فيه بالإ

 بشأنها عندما يكون النزاع طعنا على قرار داريالإ والتي يتشدد القضاء "يدير

 ذلـك ،دارةالإ ولـيس القـضاء هـي الأولى الدولـة مجلس فمهمة .... لغاءبالإ

حــدود  في تزاولهــا العاملــة دارةالإ اختــصاص مــن الأخــيرة المهمــة هــذه لأن

 لا الدولـة مجلـس وسـلطات... التنفيذية السلطة ترسمها التي العامة السياسة

 وهـي الانجليزيـة المحـاكم إليه تذهب الذي نفس النطاق إلى تمتد أن يمكن

 مـنهم وتطلـب ونـواهي الموظفين أوامر إلى فتوجه ةداريالإ المنازعات تنظر

 .)١( غير لائقة لأنها أو للقانون مخالفة لأنها ةداريالإ القرارات إلغاء أو تعديل

يـدير   يقـضي ولا،ةداريالإ وهو يفصل بين الخصومات داريالإويبقى القاضي 

 .)٢( فيهيستطيع أن يعدل بنفسه القرار المطعون  إذ لا

                                                        

 ص ، الإسكندرية، منشأة المعارف،الإداريةالمرافعات مصطفي أبو زيد فهمي، /  د- ١

٣٦٧. 

 .٣٢٨ ص ،١٩٨٤دار النهضة العربية، القاهرة، – الإلغاء قضاء ، الجرفطعيمه/  د- ٢



 

  )١١٨٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 ومـن " فهو يقضي ولا يـدير" هو قاضي مشروعية لا ملاءمة داريالإفالقاضي 

في حالة صدور القرار مشروعا وخاليا من العيوب التي تمـس القـرار ثم يقرر 

أن يحكم بإلغائه والتعويض عنه في حالـة ثبـوت عـدم  أو  رد الدعويداريالإ

 .)١( شرعيته

 الحـق عـن بالكـشف الخـصومة حـسم في تنحـصر وظيفة القـضاء وذلك لأن

كـما  و- الفرنـسي القـضاء في ولـدت كما لغاءالإ فدعوى. )٢( وإسناده لصاحبه

 ثـم ومـن المعيـب، داريالإ القـرار إلغـاء تستهدف-المصري المشرع فهمها

 لـه ثبـت إذا المعيـب داريالإ القرار إلغاء في  ينحصرلغاءالإ قاضي عمل كان

 بـه يـستبدل أن أو المعيـب يعـدل القـرار أن لـه فليس فحسب، مشروعيته عدم

 بين الفصل مع مبدأ نافىيت هذا كل لأن دارةللإ أوامر يصدر أن أو جديدا قرارا

 .)٣( فرنسا في والقضاء الفقه فسره كما السلطات

                                                        

 القاهرة ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القرار الإداري المكاوي، عبد االلهعاطف /  د- ١

 ١٧١ ص ٢٠١٢

 "أعـمال  القــاضي والتــصنيف الفنـي لوظـائف  أسـامة أحمـد شـوقي المليجـي، / د- ٢

  .١٧ ص ،٢٠٠٥، القاهرة، دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة 

 أيـد هـذا الاتجـاه الكثـير ، وقـد٨٥٠ ص،ع سابقسليمان محمد الطماوي، مرج/ د - ٣

/  دحـافظ،محمـد /  دمهنـا،محمـد فـؤاد / من فقهاء القانون العام في مصر من بينهم د

 ،كـمال مـصطفي/  دالبنـا،عـاطف / احمد كمال أبـو المجـد، د/  دبسيوني، عبد الغني

مرجـع  سـلطات القـاضي الإداري في توجيـه أوامـر لـلإدارةأمال تعيش تمـيم، / راجع د

  .٣٩، ٣٨سابق ص 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٨٩( 

   اء  -٢

هـذا الاتجـاه في بدايـة عهـده وحتـى عمل مجلس الدولة الفرنـسي عـلى تبنـي 

ــرر ــد، فق ــيس بالبعي ــت ل ــد أ في وق ــه أح ــرى أن أ...حكام ــن الأخ ــه الطع وج

ــرار لا ــة الق ــة بملاءم ــشت المتعلق ــة مناق ــس الدول ــن لمجل ــن يمك ها في الطع

 . )١( السلطةبمجاوزة 

 بمنع وهذا الفرنسي، القضاء لموقف مطابقا المصري القضاء وقد جاء موقف

 القـضاء محكمـة حرصـت إذ ،)٢( دارةلـلإ أوامـر مـن توجيـه ةداريـالإ المحاكم

 لا المحكمـة أن بينـت المبـدأ حيـث هـذا تأكيد على عهدها بداية في داريالإ

 الامتنـاع أو أمـر بأداء تأمر أن أو قرار، إصدار في دارةالإ محل الحلول تملك

 .عنه

 إذ القـانون بـأن:   في أكثر من حكم لهـا داريالإحيث قضت محكمة القضاء 

 جعل قد للقانون المخالفة ةداريالإ القرارات إلغاء سلطة المحكمة هذه خول

ــة أداة منهــا ــي الحــدود في قــضائيا تلــك القــرارات لرقاب  أن دون ، رســمها الت

                                                        

، مرجع الـسابقالدولة،  الإداري في قضاء مجلس القرار: عكاشةحمدي ياسين / م - ١

 .١٧١ص

دراسـة تطبيقيـة مقارنـة _دور القضاء في المنازعة الإداريةحسن السيد بسيوني، / د - ٢

 ٣٢٢ ص ،١٩٨١، القـاهرة  الكتـب،، عـالم_والجزائر للنظم القانونية في مصر وفرنسا

/ د: نظـرا و٢٩٩صمرجـع سـابق،  عبد المنعم عبد العظيم جيرة،/  د:وانظر يليها، وما

 ٢٠٠٢، ، دار النهضة العربية، القاهرةقانون القضاء الإداريّمحمد محمد عبد اللطيف، 

 .٣٨٢، ص٢٩٨ص



 

  )١١٩٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 تحـل أن للمحكمـة لـيس وبهـذه المثابـة ، دارةالإ هيئات من هيئة منها عليج

 إذ ...عنـه بالامتنـاع أو معين أمر بأي تأمرها أن أو قرار، أي إصدار في محلها

 بمقتـضى قـرارات مـن تـراه ما اتخاذ في الكاملة حريتها دارةللإ تظل أن يجب

 قـضائيا المحكمة ابةلرق خاضعة القرارات تلك تكون وفقط ةداريالإ وظيفتها

 .)١(للقانون مخالفة وقعت إذا

 دعـوى في بـالنظر اختصاصها بعدم داريالإ القضاء محكمة ومن ذلك قضت

 مرتبـه بـإدراج الماليـة وزارة إلـزام فيهـا يطلـب كبار العلماء، أحد من مرفوعة

ــمن ــة ض ــاره الميزاني ــتاذ باعتب ــضت أس ــرسي، فق ــه ك ــدخل لا بأن ــلطة في ي  س

 توزيـع تحدد كيفيـة التي وهي الخصوص، بهذا للوزارة مرأ توجيه المحكمة

 .الميزانية في النفقات أبواب على الدولة موارد

 يملـك لا داريالإ القاضي:  العليا فقالتةداريالإكدت على ذلك المحكمة أو

ــل أن ــل يح ــراء في دارةالإ مح ــر إج ــو أم ــن ه ــصاصها م ــة  ف)٢(......  اخت رقاب

 هي رقابـة ةداريالإ على القرارات ةداريالإم  والمحاكداريالإمحكمة القضاء 

 مطابقتهــا حيــثقانونيــة تــسلطها عليهــا لتتعــرف عــلى مــدى مــشروعيتها مــن 

إذ أن  ...ةداريالإللقانون، وهذا بدوره هو عين القانون الذي تتناوله المحكمة 

                                                        

، مــشار ١٩٤٩ ديــسمبر ٢٩ ، الحكـم الــصادر ١٩٥٠ مــايو ١٧ الحكـم الــصادر في - ١

 .٢٧جع سابق ص شريف خاطر مر/ إليهم في د

 .مشار إليه في المرجع السابق ١٩٤٩ يناير ١٧ الحكم الصادر في - ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٩١( 

 ينبغـي أن يقـف عنـد حـد ةداريـالإ في وزنـه للقـرارات داريالإنشاط القـضاء 

 .)١( وزن مناسبات القرار إلى عدمها فلا يتجاوزها  أوالمشروعية

 إلى أمـر إصـدار ألفاظهـا وظـاهر الطلبات عبارة وجه كان إذا: بأنه كما قضت

 ينص لما طبقا المشروعية، قاضي واختصاص يتأبى مما ذلك ...دارةالإ جهة

 دارةالإ لجهـة أمـر يـصدر أن يملـك الدولـة لا مجلـس وقـانون الدسـتور عليه

 القضائية السلطة أن هذه كما القضائية، السلطة عن التنفيذية السلطة لاستقلال

عـلى  اختـصاصه يقتصر ثم ومن... والتنفيذية التشريعية السلطتين عن مستقلة

ــراء ــة إج ــشروعية رقاب ــلى الم ــا ع ــصدره م ــة ت ــالإ الجه ــع أو ةداري ــن تمتن  ع

 لتنفيـذ اللازمـة القـرارات إصدار المختصة السلطة التنفيذية وعلى...هإصدار

 الــسلطة أمــام عــلى مــسؤوليتها وذلــك...الــشرعية عــلى نــزولا الأحكــام هــذه

الـشأن  أصـحاب يملـك التـي والجنائية، المدنية مسؤوليتها وتحت التشريعية

 الدسـتور جعـل التـي الأحكام، تنفيذ على لإجبارها الوقت ذات في تحريكها

 رفع له للمحكومو قانونا عليها يعاقب العام من الموظف جريمة تنفيذها عدم

 .)٢(المختصة المحكمة إلى الجنائية الدعوى

 : ومن قضائها أيضا

                                                        

 موسـوعة ١٩٦٤-٣-٢٨ع جلـسة .  ق٩ لـسنة ٤٥٢ ق و٨ لـسنة ٢٤الطعون أرقـام  - ١

محمد فاروق العواني مفهرسة / أحكام المحكمة الإدارية العليا الالكترونية للمستشار 

 .بالسنوات

يسرى / دمشار إليه في ١٩٩٢ مارس ٢٩ة العليا الصادر في  حكم المحكمة الإداري- ٢

 .٦٠محمد العصار، مرجع سابق، ص



 

  )١١٩٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 ١٩٩٨ لسنة ١٠٨رقم  إليه  المقابلة المشاريومن حيث إن قرار تشكيل لجنت

 اختيــار المتقــدمين ســوى بمــدى تــوافر الأهليــة فيلم يقيــد مهمــة اللجنتــين 

انـت تلـك المهمـة لم وك، اللازمة لشغل الوظيفـة القـضائية المتقـدمين إليهـا 

 أو  اختبارات سـابقة تتعلـق بالقـدرات والعنـاصر الدالـة عـلى تـوافربأيتتقيد 

 الاختيار في ضوابط أخرى فإن سلطتها بأيكما لم تتقيد ، عدم توافر الأهلية 

مـن  ولـيس، تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة 

إهــدار كــل قيمــة لعمــل لجــان  إلى   أن القــول بغــير ذلــك إنــما يــؤدىفيشـك 

 ليحـدد القـاضيالمقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضـوابط يـصنعها 

 وتلـك نتيجـة يأباهـا ،على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لـشغل الوظيفـة

بيد أنه يبقى مـن غـير  ،........ ، ومبدأ الفصل بين السلطاتالقضائي،التنظيم 

تلـك المعـايير  أعمال فيكمة نفسها محل اللجنة المسموح به أن تحل المح

ــصفات ــك ال ــتخلاص تل ــضوابط واس ــسلطة وال ــأن ال ــول ب ــه للق ــما لا وج  ك

 الحـد منـه برقابـة قـضائية يتعـينًالتقديريـة المقـررة لتلـك اللجنـة تعـد امتيـازا 

 الوظـائف في مجـال التعيـين فيحاسمة ذلك لأن ممارسة الـسلطة التقديريـة 

جـه الـدوام واجبـا يبتغـى الـصالح العـام باختيـار أكفـأ القضائية سـيظل عـلى و

 تتحقـق التـيمحاطـا بإطـار المـشروعية ، العناصر وأنسبها وهـو أمـر سـيبقى 

 .)١(....باستهداف المصلحة العامة دون سواها

                                                        

 موســـوعة أحكـــام ٢٠٠٤ / ٥ / ٦ جلـــسة- ع. ق٤٦لـــسنة ١٢٤١٤رقـــم طعـــن ال - ١

 .المحكمة الإدارية العليا الالكترونية، مرجع سابق



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٩٣( 

  :ااع 

 ا ا أا   

 أنـه دارةالإة  لجهـداريالإيترتب على مبدأ حظر توجيه أوامر مـن القـاضي      

 ولا يقـضي  لأنـهدارةالإمحـل جهـة  الحلـول أو ّالتعديل، سلطة للقاضيليس 

 :أنه ذلك على ويترتب ،يدير

 من ذلك لأن ،دارةللإ العامة الخطوط برسم التدخل لغاءالإ لقاضي ليس  -١

 .المطلقة لها الصلاحيات

 أن ، دونةدارالإ قرارات إلغاء إلا القانونية الناحية من لغاءالإ لقاضي ليس -٢

 .معين عمل ينهاها عن أو يأمرها

عـلى - فترة زمنيـة معينـةفي-الفرنسي الدولة مجلس بقضاء العمل جرى -٣

 القيـام عـلى دارةالإ لإجبـار الغرامة التهديديـة بوسيلة الاستعانة يستطيع لا أنه

 القـضائي رأى الاجتهـاد الـذي العـام المبـدأ هـو وهذا منه، منعها أو ما، بعمل

 .فيها القاضي ودور لطبيعتها نظرا المنازعات، بعض في له حد وضع

 



 

  )١١٩٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 اما  

 أ اا) ا داريا  ارأ إ  وادارةا(  

 إصـدار بـسلطة داريالإ القـاضي في هذا المطلـب نبـين مـضمون مبـدأ تمتـع

لمترتبـة منـه والنتـائج اموقـف الفقـه والقـضاء وأسانيده و دارةالإ لجهة أوامر

 .عليه في ثلاثة فروع على النحو التالي

  :اولاع 

  مهأ ن اأ و

١- م 

 في حالات دارةالإ له بتوجيه أوامر لجهة داريالإيسمح للقاضي : يقصد به أنه

عنـدما يـنص القـانون  أو ،داريالإالغلـق  أو التعدي أو معينة كحالة الاستيلاء

 أو في حالة إبطال قرار سلبي أو الامتناع عن عمل، أو  بعملدارةالإعلى إلزام 

 .)١(أي حالة يمكن للقاضي أن يخلقها 

  :أمه - ٢

 توجيـه داريالإ القاضي على يحظر نص أي المصري القانون في يوجد لا  - أ

 اتبـع ذلـك ورغـم صراحـة، بـذلك لـه يسمح نص يوجد لا كما ،دارةأوامر للإ

  وإذا)٢(الفرنـسي ذلك بنظـيره في متأثرا الحظر مجلس الدولة المصري سياسة

                                                        

لمنازعـات ا في  تنفيـذ الأحكـام الـصادرةحموده، ضماناتأماني فوزي السيد /  د- ١

 .١٩٩ م ص ٢٠١٢، جامعة أسيوط، سنة رسالة دكتوراه ،الإدارية

 .٢٨مرجع سابق، ص  يسرى محمد العصار،-- ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٩٥( 

 فـيما جـوهري اخـتلاف هنـاك نجد والفرنسي المصري الدولة لمجلس نظرنا

 ًمـستقلا نـشأ المصري الدولة مجلس أن ذلك ،دارةللإ منهما كل يخص تبعية

 علاقــة في طويــل تطــور نتــاج فهــو الدولــة الفرنــسي مجلــس أمــا ،دارةالإ عــن

 إصـدار بعـدم دارةالإحـساسية  بمهامـه قيامـه في راعى لذا ،دارةالإب المجلس

المحاكم  أحكام لكل المجلس إلغاءب ذلك نفسه، وتجلى تلقاء من لها أوامر

 الحكـم بتنفيـذ دارةالإ إلـزام حكمهـا تضمن إذا الاستئناف مرحلة في ةداريالإ

 أو دارةلــلإ أوامــره بتوجيــه داريالإ للقــاضي فــإن لــذلك.... معــين نحــو عــلى

 .)١(ذلك  بعكس القول يجوز ولا أحكامه لتنفيذ يهاعل تهديدية غرامة فرض

 لأنـه يـستهدف ةداريـالإ مهم في المنازعـة داريالإ نظرا لأن دور القاضي   -  ب

ــول ــما الوص ــات  إلى ًدائ ــين احتياج ــوازن ب ــة الت ــصالح دارةالإنقط ــة وم  العام

 في حــالات معينــة، دارةالإ؛ ومــن ثــم يــسمح لــه بتوجيــه أوامــر لجهــة الأفــراد

عنـدما يـنص القـانون عـلى  أو ،داريالإالغلـق  أو التعـدي أو يلاءكحالة الاست

أي  أو في حالة إبطال قـرار سـلبي أو الامتناع عن عمل، أو  بعملدارةالإإلزام 

 .)٢(حالة يمكن للقاضي أن يخلقها 

 يسهل عليهـا مهمـة تطبيـق أحكامـه، لأنـه دارة أن توجيه القاضي أوامر للإ  -  ت

والتحديـد كيفيـة التنفيـذ، والقـول بغـير ذلـك بذلك يحدد لها على وجه الدقة 

                                                        

 .٢٠ ص مرجع سابقحمدي علي عمر، / د - ١

 .١٩٩ سابق، ص حموده، مرجعأماني فوزي السيد /  د- ٢



 

  )١١٩٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  يدورون في حلقة مفرغة من الدعاوى للمطالبة بتنفيذ الأحكـامالأفراديجعل 

 .)١(التعويض عن عدم التنفيذ أو 

 والتـزام إهمالهـا لا تستطيع الدعوى أمامها ترفع التي القضائية  أن الجهة  -  ث

 المقدمـة الـتظلمات لـبعض بالنسبة أحيانا دارةالإ تفعل مثلما حيالها الصمت

 جريمـة يعـد الدعوى في الفصل عن وامتناعه القاضي سكوت لأن ذلك إليها؛

 خـلاف عـلى القـضاء فـإن ثـم ومـن العدالة، إنكار جريمة تسمى عليها يعاقب

واتخاذ الوسائل التي  إليه دعوى ترفع نزاع كل في بالفصل ًقانونا ملزم دارةالإ

تقـديم مـستند إجـراء أو  لاتخـاذ دارةالإ  أوامـر لجهـةإصدارتمكنه من ذلك ك

 .لازم للفصل في الدعوى

ــةداريالإالقــاضي    - ج ــسلطة والحري ــين ال ــة ب ــو قــاضي الموازن ــضاء ؛ ف ه الق

 عنـــد اســـتعمالها لامتيـــازات الـــسلطة العامـــة وعنـــد دارةالإ يراقـــب داريالإ

 داريالإالقـاضي الـذي يـدرك أسـاليب العمـل  ف.تصريفها للمرافـق العموميـة

اتــه وغاياتـــه وفي الآن نفـــسه منظومــة الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة ومتطلب

ّلذلك، كـان لابـد مـن وجـود آليـة ؛ داريالإوالجماعية في تقاطعها مع العمل 

 في مباشرة دارةالإوحرية  جهة  منالأفرادحقوق إقامة الموازنة بين موجبات 

 نفوذه  بسطمن داريالإالقاضي  من جهة أخرى، وهي تمكين ةداريالإالوظيفة 

وســلطة الإذن  ةداريــالإللقــرارات  لغــاء صــلاحية الإ مــن خــلالدارةالإعــلى 

  . وفقا لمقتضى الحالدارةالإ قرارات لجهة إصدار، وبتوقيف تنفيذها

                                                        

 .٣٨ ص ، مرجع سابق،يعيش تميمأمال / د - ١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٩٧( 

 مـــن صـــميم  ينبغـــي أن تكـــوندارةصلاحية توجيـــه الأوامـــر والأذون لـــلإفـــ

ء  مـن خـلال اللجـوالأفـرادمكـان فمثلا يكون بإ ،داريالإاختصاص القاضي 

كطلـب بالامتناع عـن فعـل  أو  بفعلدارةالإ طلب إلزام جهة داريالإللقضاء 

إلزام وزير الداخلية بتمكين الطالب من جواز سـفر جديـد بـدل جـواز سـفره 

 داريالإكــما أن للقــاضي ،  امتنعــت الــوزارة عــن تمكينــه منــهإذا مــاالمفقــود 

 . عن أعمالها غير الشرعيةدارةالإصلاحية تغريم 

ع اام:  

    ا واء  اأ

١- ا  

 أنصاره، فإن دارةالإ لجهة داريالإكما أن لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي 

 يحـل محـل داريالإفـيري الـبعض أن القـاضي . للمبدأ المقابل أنصاره أيضا

 كسلطة لغاء في حالات معينة بالضرورة من أبرزها في مجال قضاء الإدارةالإ

 في دارةالإ النسبي، والتـي تعـبر عـن حلـول القـاضي محـل لغاء في الإالقاضي

، فـضلا عـن )١(تعديل بعض أجزاء القـرار في حالـة قابلتـه للانقـسام والتجزئـة 

 تتـسع في دعـاوي القـضاء الكامـل لتـصل داريالإذلك فإن سلطات القـاضي 

                                                        

  .١٨٧ ص ، مرجع سابق،ودهأماني فوزي السيد حم/   د-١



 

  )١١٩٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

لدرجــة تحديــد مــا يجــب عليهــا عملــه تنفيــذا لحكمــه وعــلى ذلــك يــستطيع 

 .)١( أصله السابق إلى ء بإعادة الشيدارةالإ أن يأمر داريالإضي القا

ات الضامنة لتنفيذ حكمه، ولا جراء على أنه يحدد الإداريالإولا يلام القاضي 

 .دارةالإيعد ذلك تعديا منه على عمل 

 دارةلـلإ الحريـة وتـرك القـضاء سـلطة تقييـد يؤيد أنصار هذا الاتجـاه لا حيث

 :أسباب وهي لعدة لغاءالإ محك عن يلزم ما لاتخاذ

 المعتدية الجهة إلى عليه المعتدى بإحالة الأحكام بتنفيذ دارةالإ استهانة  -١

 بتحقيـق تراجعهـا في أمـلا القـانون أحكـام على سابقا خروجها أعلنت والتي

 ذلك الحدود، لأبعد القضاء لرقابة إضعاف هذا الملغى، وفي القرار مضمون

 قيمـة أي لهـا لـيس نظـري للقـوانين شرح مجـرد ستـصبح أحكامـه جميع أن

 .)٢( والفقهاء المؤتمرات توصيات وصف تتعدى ولا عملية،

 وعـدم الحقـد مـن بنـوع إليها له المحكوم بإحالة دارةالإ تتصرف ما غالبا -٢

 القانونيـة الخـبرة قلـة إلى  إضـافة.لهـا ضحية له يجعل المحكوم مما الحياد

 مـن تعد والتي القانونية وآثاره لغاءالإ حكم نتائج استخلاص من تمكنها التي

 . في كثير من الأحيانداريالإ القانون مسائل أدق

                                                        

 الإداريـة الأحكـام الإدارة عـن تنفيـذ امتنـاع- الليثيمحمد سعيد إبراهيم محمد /  د- ١

 ٤٦٣.ص ٢٠٠٨ دكتوراه   كلية الحقوق جامعة عين شمس رسالة-ضدهاالصادرة 

 آثـار حكـم الإلغـاء، دراسـة مقارنـة في القـانونين ،جيرةعبد المنعم عبد العظيم / د - ٢

 .٣٣٦ص سابق  مرجع ،الفرنسيوالمصري 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١١٩٩( 

ــضاء  -٣ ــتراف الق ــلإداريالإأن اع ــأن ل ــزاء دارة ب ــرض الج ــلطة ف ــأ س  لار م

ن الفـصل بـين أمر يمكن الرد عليه بأ فهذا ،يخالف مبدأ الفصل بين السلطات

مثلـة عـلى ذلـك  والأ،ًياًنما صـار فـصلا نـسبإ و،اًالسلطات لم يعد فصلا مطلق

 - ًعديــدة، فمــثلا الــسلطة التــشريعية تفــصل وتحكــم في بعــض المنازعــات

، والقاضي المدني في بعـض المنازعـات  -لاسيما المتعلقة بصحة العضوية

بطال غير المشروع مـن إويحكم ب، )١(ليهاإوامره أ يحكم ويدير فيوجه ةداريالإ

نفيذيـة تمـارس سـلطة التـشريع فـيما  ممثلة في السلطة التدارةالإ و،تصرفاتها

ــة ــوائح ســواء في الظــروف الاعتيادي ــلى  . )٢(الاســتثنائية  أو تــصدره مــن ل وع

 .)٣( السلطاتخلال بمبدأ الفصل بين إحد أن في ذلك أ لم يقل ذلك الرغم

 عـدم عليـه يترتـب فقـط لغـاءالإ مجـال في القاضي سلطة بحصر التسليم -٤

 في المؤلفــات مــن الكثــير إذ ؛لغــاءلإا حكــم الخاصــة بآثــار الدراســات تقــدم

 تـستتبع التي الأوامر أو الحكم آثار لمسألة تتعرض لم داريالإ القضاء مجال

والتـي  الكـافي بالـشكل الفقـه دراسـة عـن المسألة هذه أبعد مما الحكم، هذا

 نــص أي يــورد لم المــصري المــشرع أن إغفــال عــدم مــع بهــا، أساســا يعنــي

                                                        

العامـة، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية ، باهي أبو يونسمحمد /  د- ١

 .١٧ص-٢٠٠٠الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، 

 ١٩٨٩ الإسـكندرية مكتبـة الهدايـة،  أعمال الـسلطة الإداريـة،،فؤاد عبد الباسط/  د- ٢

 .بعدها  وما١٨٣ص

 .بعدها وما ١٧ص-مرجع سابق ، هي أبو يونسبامحمد / د - ٣



 

  )١٢٠٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 قـضائه سياسـة نتيجـة هـو بل الحظر هذا ريداالإ على القاضي يفرض صريح

 .)١( غير لا داريالإ

ــلإ الأوامــر إصــدارب القــاضي -٥ ــؤدي تجعلــه دارةل إرســاء  في ًمهــما ًدورا ي

 إعطـاء من لابد لذا ومفصل، دقيق بشكل الموضوع هذا تحكم المبادئ التي

 في دوره حـصر لأن فعاليـة أكثـر وجعلها بتطوير آلياته، المبادرة زمام القضاء

 :أمرين هامين عليه يترتب فقط لغاءالإ المج

 عـلى دوره يقتـصر إذ بنـاء، يعقبهـا لا هـدم عمليـة يمثـل لغـاءالإ حكم أن   -  أ

 .دارةللإ ذلك تاركا لحكمه الحتمية النتائج دون بيان المعيب القرار إلغاء

 تكـون قانونـا فعلـه عليهـا الـذي الواجـب القضاء تحديد بعدم دارةالإ أن   - ب

 نتائجـه اسـتخلاص لها ويترك الملغى القرار مجرد، بزوال قانوني وضع أمام

 المهـم مـن لـذا ،لغـاءالإ تنفيذ حكم بمناسبة تعرض مشكلة أول وهي وآثاره،

 تفاديا لطول دارةالإ من قانونا المطلوب فيها يحدد بأوامر القضاء تدخل جدا

 عـلى التنفيـذ اتإجـراء ولتبسيط جهة، من الأحكام في الغموض بإثارة النزاع

 .)٢( أخرى من جهة دارةالإ

 مـن  يجعلدارةالإ أوامر لجهة إصدار بسلطة داريالإللقاضي  فعدم الاعتراف

 يعقبـه دون أن القـرار يلغـي إذ بنـاء؛ عمليـة تعقبها لا هدم بعملية يقوم القاضي

 إلى لغـاءالإ رقابـة قيمـة إضعاف هذا شأن ومن ،لغاءالإ لهذا الحتمية بالنتائج

 لها سبق والتي ثانية المعتدية الجهة إلى عليه المعتدى حالةإ إذ يتم كبير، حد

                                                        

 .٥٠ ص ، مرجع سابق،تميمأمال / د - ١

  .٥٠ ص ، مرجع سابق،تعيش تميمأمال / د - ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٠١( 

 تـستهين دارةالإ جعـل شأنه من وذلك في استجابتها أملا القانون عن الخروج

 نقطة بإثارة القاضي النهاية لاكتفاء في إليها سيرجع الأمر طالما لغاءالإ برقابة

 .)١( عندها والوقوف البداية

 مـن القـاضي يمنـع مبرر لأي وجود لا أنه الرأي هذا أنصار يرى ذلك على بناء

 واســتخدام للأوامــر هإصــدار ســلطة مــن وحرمانــه هــذه الــسلطات، اســتخدام

 مبتـورا، اختـصاصه ، فهذا الأمـر سـيجعلدارةالإ ضد المالي التهديد أسلوب

 تقريـر لها سلطة يتراءى ما ووفق دارةللإ ليترك غير، لا لغاءالإ على ومقصورا

 .دارةالإ استقلال مبدأ غطاء تحت الباقي

 فقـط لغـاءالإ نقطـة عنـد القاضي وقوف أن إلى الكتاب بعض أضاف وقد هذا

 ذلـك إدراج ويمكـن بـل كاملـة، أحكامـه لاحـترام فعالـة كونـه أداة من يحرمه

 أحكامـه؛ كـل في تداركه ضرورة يستدعي منه الذي العدالة إنكار إطار ضمن

محدد النطـاق، وبالتـالي  وواجبها رةداالإ دور يكون الأمر سلطة باستخدام إذ

ــأن إلــزام القــاضي لــلإ  بعمــل يعــد مــساسا باســتقلالها في دارةيكــون القــول ب

 .)٢( إطلاقهمواجهة القضاء قول لا يمكن قبوله عل 

                                                        

 .١يسرى محمد العصار، مرجع سابق، ص/ د - ١

ــد المــنعم عبــد العزيــز/  د- ٢ دعــوي التعــويض الإداري في الفقــه وقــضاء  ،خليفــة عب

بـشار رشـيد / د ،٣٧ ص ٢٠١٠ القانونيـة صـداراتللإ المركز القـومي ،الدولةمجلس 

  المركـز العـربي، في تنفيذ العقود الإداريةدارةالمسئولية للتعاقدية للإحسن المزوري، 

 .٩١ ص ٢٠١٨والتوزيع، القاهرة  العلمية للنشرللدراسات والبحوث 



 

  )١٢٠٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ــان إن -٦ ــس ك ــة مجل ــسي الدول ــع الفرن ــن امتن ــه ع ــر توجي ــلإ أوام  أو دارةل

ــك فــإن المــالي ضــدها التهديــد أســلوب اســتخدام  الظــروف نتيجــة كــان ذل

 القـضاء إلى المحجـوز القـضاء مرحلـة مـن إنـشاءه صـاحبت التـي التاريخية

 لم إذ الحظـر؛ بهـذا المـصري داريالإ القـاضي تقيـد هذا من يلزم ولا البات،

 .)١( لذلك كمبرر اعتمادها يمكن التي الظروف هذه في نشأته يعرف

أو  ومن ثم فقـد صـار مبـدأ الحظـر في قـضاء مجلـس الدولـة سـواء في مـصر

فرنــسا مجــرد فكــرة نظريــة لا وجــود لهــا في الواقــع، بــل إن مجلــس الدولــة 

مـدى أوسـع مـن نظـيره الفرنـسي وحملـت  إلى المصري قـد ذهـب في ذلـك

ًالكثير من أحكامه في كثير من الأحيان أمرا ونهيا للإ ، كـما في اسـتخراج دارةً

 أو ة،إثبــات الجنــسي أو تقريــر العفــو الــصحي للمحكــوم علــيهم، أو الأوراق،

ذلــك، فالمتأمــل في  إلى رد الأقدميــة، ومــا أو التعيــين في الوظــائف المهمــة،

ــة في قــضايا بطــلان و ــدرها مجلــس الدول ــرارات إلغــاءالأحكــام التــي أص  ق

شركات قطاع الأعمال العام حملت في  أو خصخصة شركات القطاع العام،

ــة  ــة لجه ــر صريح ــا أوام ــادارةالإمنطوقه ــادة الع ــشركات وإع ــادة ال ملين  بإع

 إصـدارللعمل، وبالتالي يبقي في ظل هذه الأحكام الحديث عـن مبـدأ حظـر 

 .)٢( أمرا لا معنى لهدارةأوامر للإ

                                                        

 .٦٨ ص ، مرجع سابق،تعيش تميمأمال /  د- ١

 ،الإدارةظـر توجيـه القـاضي الإداري أوامـر لجهـة تطور مبدأ حجابر جاد نصار، /  د- ٢

 أكتوبر ٩: ٨قاهرة لورقة عمل الملتقي العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري ا

  ٩٧ ص ٢٠١٧



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٠٣( 

  اء  -٢

كما هو الحال في الفقه من اختلاف بين وجهـات النظـر بـين مؤيـد ومعـارض 

 في نطـاق الـدعوى دارةالإ لجهة داريالإلمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي 

 في داريالإتغلـق البـاب أمـام القـضاء  أحكـام ، فكذلك القضاء هناكةداريالإ

أخـري  أحكـام  على النحو الذي بينـاه آنفـا، وهنـاكدارةالإ أوامر لجهة إصدار

 داريالإتخـذ فيهـا القـضاء ا، دارةالإ أوامـر لجهـة إصـدارتعطي له الحـق في 

 تكييف أمكنه متى محلها الحلول أو دارةللإ أوامر توجيه بإمكانية مرنة سياسة

 من الطلب باعتباره في فيفصل ،لغاءالإ دعوى من عناصر يتضمن بأنه الطلب

 ، وذلــك كلــه عــلي النحــو الــذي دارةالإ ويــصدر أوامــر لجهــة لغــاءالإ دعــوى

 .سنفصله في المبحث الثاني 

  :ااع 

 ا ا أا   

 اسـتخدام أسـلوب داريلإا يترتب على هذا الاتجاه أن يكون من حق القـاضي

 مبـدأ مـع يتعـارض لا لكـون ذلـك دارةالأوامـر لـلإ توجيـه أو المـالي التهديد

ــصل ــين الف ــسلطات ب ــا ال ــسليم للمفهــوم وفق ــدأ ال ــاضي إذ، للمب  داريالإ للق

ــصري ــتخدام الم ــلطة اس ــه س ــر توجي ــلإ الأوام ــد أو دارةل ــالي التهدي  في الم

 حاجـة دون أحكامـه، فيـذبتن المـشروعية خـضوعها لمبـدأ لـضمان مواجهتها

 .ذلك يخوله خاص بتشريع المشرع لتدخل

 دارةالإ ضـد مـالي بتهديد الأمر أسلوب استخدام بين أي تعارض يوجد لا إذ

 خـلال مـن المـشروعية بمبـدأ دارةالإالتـزام  لأن ةداريـالإ المنازعات وطبيعة



 

  )١٢٠٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 مــن الفقــه جانــب كــان وإن آخــر، التــزام أي مثــل هــو القــضاء أحكــام تنفيــذ

 على التهديدية الغرامة بتوقيع الأمر سلطة استخدام تعارض أثار قد لمصريا

 سـتتحول لـذا، الدولة أموال على الجبري التنفيذ جواز مبدأ عدم مع ،دارةالإ

 .)١( بالتعويض حكم إلى دارةالإ طرف من التنفيذ عدم عند التهديدية الغرامة

 ضد المالي التهديد أو رالأم لسلطة القاضي استخدام لا يعد لكن في الحقيقة

 مـن ذلـك يعـد بـل ،إداري لعمـل منـه ممارسـة أو شـؤونها في تدخلا دارةالإ

 دارةالإ محـل يحـل لـه ولا ومـتمم عنه يتجزأ لا وجزء القضائي عمله صميم

القـاضي  إليـه يـصل الـذي الحكـم لتنفيذ بعد فيما ضروريا تدخلها يبقى التي

 متجـاوزا بهـذا يعـد لا فإنـه اتخـاذه اجـبالو جـراءالإ لها بين فإذا ،)٢( داريالإ

 .القضائية وظيفته لإطار

 لا تمنــع مــن تطبيــق نظــام التهديــد المــالي ةداريــالإكــما أن طبيعــة المنازعــة 

 ةداريــالإمـن القــانون المــدني، لكـون الجهــة ) ٢١٣(المقـنن بحكــم المــادة 

الممتنعة عن تنفذ الحكم القضائي، قد أخلـت بواجـب قـانوني يعلـو النظـام 

العــام المــصري، وبالتــالي فلــيس في طبيعــة هــذه المنازعــة مــا يحــول دون 

حصانة مـن هـذا التهديـد، ولا  أو  قداسةةداريالإتطبيقها عليها، فليس للجهة 

                                                        

دراسـة ، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسـيةمحمد باهي أبو يونس، / د - ١

يــة الحريــة الأساســية وفقــا لقــانون في حما، لــدور قــاضي الأمــور المــستعجلة الإداريــة

ــة الفرنــسي الجديــد ، ٢٠٠٨، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، المرافعــات الإداري

 .١٥ص

 .١١٢ ص ، المرجع السابق، باهي أبو يونسمحمد/  د- ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٠٥( 

 متى توافرت -لطبيعتها مسوغ يمنع من تطبيق هذه الغرامة عليها أو لامتناعها

لـسبيل نحـو  بـل عـلي النقـيض مـن ذلـك فـإن في تطبيقهـا ا–شرائط تطبيقها 

 على حسن تطبيـق القـانون وإعـلاء مبـدأ سـيادة القـانون ةداريالإإكراه الجهة 

 .)١(وخضوع كافة السلطات لسلطانه

 للــدعاوي ةداريـالإات جـراءولا يحـاج في ذلـك بالـسكوت التــشريعي للإ

 أن يواجـه ذلـك الـنقص داريالإ في مصر، لأن من سلطة القـاضي ةداريالإ

 والشريعة الإسلامية وقواعد داريالإواعد العرف وأن يسد فراغه مهتديا بق

 ةداريالإالعدالة، وجميعهم لا يمنع من تطبيق التهديد المالي على الجهة 

 .- إذا توافر مقتضاه- 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

، ورقة بحثيـة ضـمن فعاليـات نحو ولاية قضائية توجيهية راشدةمحمد رسلان، / م - ١

 ص ،٢٠١٧ أكتـوبر ٩، ٨قضاء الإداري الثاني القاهرة بتـاريخ مؤتمر الاتحاد العربي لل

 . وما بعدها١٤٩



 

  )١٢٠٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  الثانيالمبحث 

  دارةالإ بجهة داريالإحدود علاقة القاضي 

   وضوابطهاةداريالإفي نطاق الدعوى 

لة المصري نجد أن هناك طائفتين من الأوامر مجلس الدو أحكام باستقراء     

أوا ، ةداريـالإ في نطاق الدعوى دارةالإ لجهة داريالإالتي يصدرها القاضي 

 بتقـديم مـستندات دارةالإ جهـة بـإلزامً لا تقبل شكا ولا تأويلا، كـأمره 

أمـره  أو لازمة للفصل في الدعوى، وأمـره بتوقيـع جـزاء حـال مخالفـة ذلـك،

أمره بتنفيذ الحكم الـصادر منـه إذا  أو  لازم للفصل في الدعوى،جراءإباتخاذ 

    اوأوصـاحب الـشأن،  إليـه  عن تنفيذه ولجـأدارةالإتقاعست جهة 

 القـرار إلغـاء حكـما بداريالإتفهم من دلالة الحـال، كـما لـو أصـدر القـاضي 

ر  القـراإصـدار، وفي هـذا أمـر غـير صريـح بـضرورة دارةالإالسلبي مـن جهـة 

 كيفيـة تنفيـذ داريالإه، كذلك الأمر حينما يحدد القـاضي إصدارالممتنع عن 

كل ذلـك  . دارةالإتعديل قرار جهة  أو تنفيذ حكمه علي نحو معين، أو حكمه

، لكـن لكـل منهـا حـدوده دارةالإ لجهـة داريالإيعد أوامر تصدر من القـاضي 

 :ليوضوابطه وهذا ما سنبينه في ثلاثة مطالب على النحو التا

  ولاا :      ا ر ا ا وااداريا     ا دار   
  . دارامق اى 
 ما ا :      ا ر ا ا وااداريا   ا دار  

  . دارامق اى 
ا ا : اارإ ا  أوا داريا  ادار.  



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٠٧( 

 ولاا  

 ا ر ا ا وااداريا  

 ادار ىق ام  ادار.  

 دارةالإ أن يصدرها لجهة داريالإتتعدد الأوامر الصريحة التي يمكن للقاضي 

منها ما يكون أثناء نظر الدعوى ومنها ما يكون صريحا في الأحكام ومنها مـا 

  : الأحكام، نبينها في ثلاثة فروع على النحو التاليإصدارد يكون بع

  :اولاع 

   أوا أء م اى 

١- اتا    

 نـــزاع مـــا أوراق ومـــستندات متـــصلة فيً بـــرغم كونهـــا طرفـــا دارةالإتحــوز 

 حين يقف الفرد أعـزل في ، الغالب الأعم من الأحوالفي وذلك )١(بموضوعه 

معلومـة بـما هـو تحـت نظــر  أو  وقـد لا يكـون لديـه علــمثبـات،الإمـن أوراق 

ــات؛ مــن مــستندات دارةالإ ــذي الأمــر وبيان ــه الــذي يجعــل العــبء ال  يتحمل

 لإثبــات حقــه يفــوق بكثــير مــا تتحملــه الجهــة ةداريــالإ الــدعوى فيالمــدعى 

  .ضدها للدعوى المقامة ًودرئا الدفاع عن نفسها في ةداريالإ

 أو الترقيـة أو  سـواء أكانـت خاصـة بالتـسويةدارةالإ دعوى الموظف ضد ففي

 تحـتفظ تحـت يـدها بملـف دارةالإ حق مـن حقـوق الوظيفـة العامـة فـإن بأي

                                                        

 القـومي المركـز ، الـدعوى الإداريـةفيالإثبـات  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفـة/  د -١

 . ٨٠ صـ٢٠١٠ طبعة  القانونية للإصدارات



 

  )١٢٠٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 حقه من قرارات وأوامر تنفيذية، وأنه قد لا يحـاط فيخدمته وبكل ما تصدره 

 يكــون معــه غــير قــادر عــلى تحديــد مركــزه الــذي الأوراق؛ الأمــرًعلــما بهــذه 

 من شأنها أن تؤثر على للدعوى التي بصدد رفعها وهي دارةلإا تجاه القانوني

 .  يطالب بهاالتيالحقوق 

 مـن حـق إداري قـرار إلغـاء بطلـب الحكـم بدارةالإ ضـد الأفراد دعوى فيأما 

ً أيــضا تحــتفظ بالجانــب الأكــبر مــن الأوراق والمــستندات دارةالإ فــإن لهــم؛

وقـد تكـون هـذه الأوراق  لا يستطيع الفرد المدعى تقـديمها للمحكمـة والتي

والمستندات حاسمة للدعوى من حيث تأكيد حـق المـدعى فـيما يطالـب بـه 

مركـزه  أو  عـلى حقوقـهسـلبيوأن عدم تقديم هذه المستندات يكون ذات أثر 

 .)١( القانوني

 معنـوي صـورة شـخص في الدعوى في كطرف دارةالإوعلى ذلك فإن وجود 

 تمكنهـا مـن فـرض مـشيئتها عـلى تـيالعام متمتـع بامتيـازات الـسلطة العامـة 

 في إذ تـؤدى عامـة؛ بـصفة داريالإ نظرية الإثبات أمام القضاء في يؤثر الأفراد

 ةداريـالإ الـدعوى في عـادة موقـف المـدعى عليـه دارةالإأن تقـف  إلى الواقع

 حين يتحمـل الفـرد أعبـاء المركـز الأكثـر صـعوبة فيوتتمتع بالمركز السهل 

 القـاضي ينعكس بآثاره عـلى دور الذي الأمر عوى؛الد فيوهو مركز المدعى 

 .)٢( الإثبات وعبء داريالإ

                                                        

عربية، محي شوقي أحمد، الأحكام الإجرائية للدعوى الإدارية، دار النهضة ال/ د -  ١

 .١٦٢، ١٦١، صـ١٩٩٨القاهرة، 

 ١٦٢.السابق صـالمرجع ، محي شوقي أحمد/ د -  ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٠٩( 

 ةداريــالإ يحــوز الأوراق معنــوي وهــى شــخص دارةالإًفــضلا عــن أن وجــود 

 الأسـاسيالإثبات بالكتابـة الطريـق  أو  الدعوى جعل الأوراقفيكطرف دائم 

 التـي ةداريـالإً أصـلا عـلى الأوراق داريالإ القـاضي حيث يعتمد ؛ الإثباتفي

ــائع  ــضمن الوق ــالإتت ــل ةداري ــير العم ــالي ،داريالإ وس ــرف وبالت ــاضي ع  الق

 ، وأدى ذلـكشيء بأنه قاضى أوراق ومستندات وأدلة كتابيـة قبـل كـل داريالإ

 ممـا يـرخص الإثبـات، أعزل من أدلة ةداريالإ المنازعة فيأن يقف الفرد إلى 

 بتقـديم كـل دارةالإ  تكليففي إيجابي سلطات أوسع ودور داريالإ للقاضي

ــة  ــائق والمــستندات اللازم ــدعوى، مــع التــزام في الفــصل فيالوث  دارةالإ ال

، وقـد رعتبـا الافيهذا التكليـف وأخـذ مـسلكها بهـذا الـشأن  إلى ستجابةبالا

نقل عبء الإثبات عـلى  إلى  غير صالحها تؤدىفييكشف عن قرينه قضائية 

 .)١(عاتقها

 خــلال مــن إلا ي ذلــك الــدور الايجــابي تحيقــداريالإولــن يــستطيع القــاضي 

 النزاع، العدالة لطرفي تحقيق يضمن نزيه، و عادل بشكل اتجراءللإ توجيهه

 الخاصـة المـستندات كـل تقـديم دارةالإ بـأمر الـدعوى في التحقيـق من بداية

 هــذه في دارةلــلإ يمكــن لا إذ  ،)٢( فيــه الفــصل لغايــة عليــه بــالنزاع المعــروض

 يـرد الحظر هذا لأن داريالإ القاضي المفروض على بالحظر التمسك الحالة

 صـميم مـن فهو بتسليم المستندات أمرها أما ،ةداريالإ أعمالها من عمل على

                                                        

  ١٦٣السابق صـ المرجع ،محي شوقي أحمد/  د- ١

الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية  جيهان محمد إبراهيم جادو،/ د - ٢

 .٢٨ ، ص٢٠٠٩ مصر، دار الكتب، القانونية ة،دراسة مقارن، الإدارية



 

  )١٢١٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 . الدعوى بتحقيق المرتبطة القضائية الوظيفة

 غالب في تحتفظ دارةالإ أن " العليا ةداريالإوفى هذا المعنى تقول المحكمة 

 فإنهـا تلتـزم ةداريالإ الدعوى فيلأثر الحاسم الأمر بالوثائق والملفات ذات ا

 فيبتقديم سـائر الأوراق والمـستندات المتعلقـة بموضـوع النـزاع والمنتجـة 

 أو  الدولـةمفـوضيًنفيا متـى طلـب منهـا ذلـك سـواء مـن هيئـة  أو ًإثباته إيجابا

ــتجابة ... المحــاكم  ــدم اس ــه دارةالإوأن ع ــيم قرين ــد يق ــب ق ــالح في للطل  ص

 .)١( الفردالمدعى 

 هذا الشأن إذا ما أقـام المـدعى دعـواه، ولم يقـدم فيوتظهر المشكلة الحقيقة 

ــا يدعيــه وكلفــت المحكمــة جهــة  ــة عــلى م  بتقــديم دارةالإالمــستندات الدال

 .الموضوع فيالمستندات الحاسمة 

  ليس هناك من جـزاء يوقـع المستندات؟ بتقديم دارةالإفماذا لو لم تلتزم جهة 

ــة  أو دارةالإمــر بتوقيــع غرامــة عــلى جهــة  أإصــدارعليهــا ســوى  الأخــذ بقرين

 . النكول

 بتقديم مستندات دارةالإإذا ما كلفت المحكمة جهة  وإن كان البعض يرى أنه 

 ولم تستجب فليس أمام المحكمة سـوى دارةالإ الدعوى، وترنحت جهة في

 بتقـديم مـستند مـا لا دارة لـلإالقـاضي  وذلـك لأن تكليـف ،التأجيل لجلسات

ً احتراما لمبـدأ دارة توجيه أوامر للإللقاضيمل معنى الأمر حيث لا يجوز يح

                                                        

 ٣٠/١٢/١٩٧٣ جلسة ١٤٩٠الطعن رقم  في حكم المحكمة الإدارية العليا - ١

محمد فاروق العوانى مرجع / للمستشار c.d ياموسوعة أحكام المحكمة الإدارية العل

 .سابق



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢١١( 

 بموجبـه يتحـدد دور كـل سـلطة بـما لا يـسمح والـذيالفصل بـين الـسلطات 

 يقضى ولا يدير ولكن التكييف فالقاضي عمل السلطات الأخرى فيبالتدخل 

لا يعقـب ً وليس أمرا ؛ حيث دارة لذلك التكليف أنه مجرد توجيه للإالحقيقي

 .)١( حق توقيعهالقاضيامتناعها عن أداءه بجزاء يملك 

 مـستندات مـن جهـة داريالإلكن نحن لا نتفق مع هذا الرأي، فطلب القـاضي 

 باعتبارها الحائزة لتلك المستند يحمل معني الأمر شكلا وموضوعا، دارةالإ

امة في تقاعست فإنه يوقع عليها جزاء يتمثل في الغر أو بدليل أنها إن تراخت

كثير من الأحيان ثم الأخذ بقرينة النكول، ولو لم يكن ذلك أمـرا لمـا كـان لـه 

وإن كان الطلب . أن يوقع ذلك الجزاء وفق المستقر عليه في العرف القانوني

 .  )٢( يشمل الأمر في اللغة

 في مـصر كـما في داريالإويتفق بعض الفقـه مـع هـذه الـرأي مـن أن القـاضي 

 لتقديم ما لـديها مـن مـستندات تـساعده دارةالإمر لجهة فرنسا يملك توجيه أ

                                                        

  .٣٩ ،٣٨مرجع السابق صـ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة/ د - ١

 :قسمين إلى  الطلب بنفسه ينقسم- ٢

لطلـب الـذي قـصد فيـه الطالـب انبعـاث المطلـوب منـه مـن نفـس هــذا ا) القـسم الأول(

الامتثال صرف هـذا الطلـب، وهـذا القـسم مـن  إلى الطلب بحيث يكون داعيه ومحركه

 .أمراالطلب يسمى 

هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعـاث المطلـوب منـه مـن نفـس ) القسم الثاني(

بعض المقارنـات  إلى  هذا الطلب منضماطلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من

.  وهذا القـسم مـن الطلـب يـسمى التماسـا أو دعـاءنفسه،التي توجب وجود الداعي في 

 .٨٦حسين البروجردي الطباطبائي، نهاية الأصول صـ  يراجع



 

  )١٢١٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 عــن تقــديم مــا لــديها مــن دارةالإ مــا امتنعــت جهــة وإذعــلى تكــوين عقيدتــه، 

 .)١(مستندات فإن ذلك يعد قرينة للحكم ضدها

 من قانون المرافعـات ٩٩نص المادة  إلى وتوقيع الغرامة من المحكمة يستند

:  والتـي جـرى نـصها عـلى أنـه١٩٩٩لـسنة  ١٨المدنية المعدلة بالقانون رقم 

مـن الخـصوم عـن  أو كم المحكمة على مـن يتخلـف مـن العـاملين بهـاتح"

 في المرافعــات اتإجــراء مــن إجــراء بــأيعــن القيــام  أو إيــداع المــستندات

 حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيـه ولا تجـاوز الذيالميعاد 

 محضر الجلـسة لـه مـا للأحكـام مـن في  جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبتمائتي

 "قوة تنفيذية

ًوان كان هناك من يري أن محاكم مجلـس الدولـة نـادرا مـا تلجـأ لتطبيـق هـذا 

 نكـولا منهـا دارةالإالنص وتكتفي باعتبـار عـدم تقـديم المـستندات مـن جهـة 

 . )٢( ومن ثم تقضي بما يتراءى لها لصالح المدعي

شريــف خــاطر في هــذا، لكــون / تورلكــن اختلــف مــع ســعادة الأســتاذ الــدك

 مـا - بل في غالـب الأحـوال -محاكم مجلس الدولة في الوقت الراهن كثيرا

 مـن قـانون المرافعـات المـشار ٩٩تعمل الجزاء المنصوص عليه في المادة 

عــدم تنفيــذ أي قــرار  أو إليهــا بتوقيــع الغرامــة حــال عــدم تقــديم المــستندات

قيقة أن مثـل هـذه القـرارات كثـيرا مـا للمحكمة، وقد لمست هذا كثيرا، والح

ــديم  ــا تق ــة منه ــب المحكم ــنما تطل ــة حي ــضايا الدول ــة ق ــا، فهيئ ــؤتي ثماره ت

                                                        

 ٣٣.شريف يوسف خاطر مرجع سابق ص /  د- ١

 .٣٢ ص ، مرجع سابق،شريف يوسف خاطر/  د- ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢١٣( 

 أو ، فـإذا مـا تـأخرتةداريـالإمستندات ما، فتقوم علي الفور بطلبها من الجهة 

 وقامت المحكمة بتوقيـع غرامـة عليهـا، ففـور إخطـار ةداريالإتراخت الجهة 

 بقرار الغرامة تبادر على الفـور بإرسـال المـستندات ةدارالإقضايا الدولة جهة 

 . فعالا لتنفيذ قرارات المحكمةجراءالمطلوبة ، وبالتالي يكون هذا الإ

ــر ــول أن أوام ــة نق ــراءالإ وفي النهاي ــي اتج ــأمر الت ــا ي ــاضي به ــة في الق  مرحل

 مـن يعـد بل ،دارةالإ باستقلال ذلك يمس لا وجمع الأدلة، للدعوى التحضير

 القانون، إياها يمنحه التي سلطة التحري إطار في القضائية الوظيفة مقتضيات

 الصادرة الأوامر من وضوحا أكثر الأوامر العدالة، وهذه إنكار تفادي وبالتالي

 الـدقيق بـالمعنى كـأوامر هـذا طبيعتهـا يـسلبها ولا الـدعوى، في الحكـم عند

 نــزاع بمناســبةالفرديــة، و الطبيعــة ولهــا ،داريالإ القــاضي عــن صــادرة كونهــا

 .القضاء على مطروح

٢- ا اء   

ها أثنـاء نظـر الـدعوي، تكليـف إصـدارمن بين الأوامر التي يمكـن للمحكمـة 

 في واقعـة معينـة معروضـة عـلى القـضاء إداري تحقيق إجراء بةداريالإالجهة 

ــة الفرنــسي لنفــسه وللمحــاكم  ــاج توضــيحا، وقــد أجــاز مجلــس الدول وتحت

 إداري تحقيـق إجراء بـةداريـالإ تكليف أحد موظفي الجهـة  الحق فيةداريالإ

ــزم  ــلى أن يلت ــيحا، ع ــاج توض ــضاء، تحت ــلى الق ــة ع ــة معروض في واقعــة معين



 

  )١٢١٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

المحقق بإيداع تقرير بنتيجة التحقيق يرفق بملف الدعوى ويخطـر الأطـراف 

  .)١(للاطلاع عليه

مع اا:  

ا   أوا   

 لجهــة داريالإوامــر الــصريحة التــي يــصدرها القــاضي هنــاك كثــير مــن الأ      

أســبابها، والحقيقــة أن مثــل هــذه  أو  في أحكامــه ، ســواء في منطوقهــادارةالإ

الأحكــام متعــددة ومتنوعــة في شــتي المجــالات، مــن ذلــك مــثلا في مجــال 

 دارةالإ قرار جهـة إلغاءالحقوق والحريات للأفراد تصدر المحكمة حكمها ب

 مــا، كــما هــو الحــال في إجــراء لاتخــاذ دارةالإيــح لجهــة ثــم تعقبــه بــأمر صر

دعاوي الامتناع عن تسجيل علامة تجارية ما ، فالأحكام الصادرة في كثير من 

 بتـسجيل هـذه دارةالإ جهـة بـإلزامهذه المنازعات  يتضمن الحكم فيها  أمـرا 

  العليا  في الطعـنةداريالإالعلامة كما صدر في الحكم الصادر من المحكمة 

ــم ــسنة  ٤٨٧٤  رق ــسة - ع.ق  ٥٥ ل ــه  ٢٠١٧- ٣- ١٨ جل ــت في ــذي ألغ وال

بالقاهرة  داريالإ العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء ةداريالإالمحكمة 

 القرار المطعون فيه مع إلغاءب:  وقضت  ق٦١ لسنة ١٨٦٩٦الدعوي رقم في 

                                                        

 مرجـع ،يسري محمد العصار/  د،٣٣ ص ، مرجع سابق،خاطرشريف يوسف /  د- ١

 .١٦٨ ص ،سابق



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢١٥( 

ــم  ــار أخــصها قبــول طلــب تــسجيل العلامــة رق مــا يترتــب عــلي ذلــك مــن أث

 . )١(ات تسجيلهاإجراء واستكمال السير في ١٣٨١٣٦

ً بل تضمن أمرا صريحـا دارةالإ قرار جهة إلغاءوهذا الحكم لم يقف عند حد  ً

 .  الأفرادات معينة لصالح إجراءلها يلزمها باتخاذ 

 بالقـاهرة في الـدعوي رقـم داريالإأيضا الحكم الصادر من محكمة القـضاء 

ــسنة ٢٨٥٦٠ ــذي  ق٦٧ ل ــضى وال ــق ــا: ه  منطوق ــكلا : ثاني ــدعوى ش ــول ال بقب

 لسنة ١٤٨ ورقم ٢٠١٣ لسنة ١٣٤وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 

 وما يترتب على ذلك من أثار اخصها وقف انتخابات مجلـس النـواب ٢٠١٣

والأمثلة في هـذا . )٢( ....٢٢/٤/٢٠١٣بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 

 .الصدد كثيرة جدا

قـد اتجـه مجلـس ) التسجيل الجنـائي (وى المسماة بدعاوى منها أيضا الدعا

 أوامـر صريحـة في إصـدار إلى  القـرار المطعـون فيـه،إلغـاءالدولة فضلا عن 

 برفع اسم المحكوم له من عداد المسجلين جنائيا دارةالإ جهة بإلزامالأحكام 

                                                        

، ٢٠١٧- ٣- ١٨ جلـسة -ع .  ق٥٥  لـسنة ٤٨٧٤ الحكم الصادر في الطعن رقـم  - ١

 .سعيد الديب المحامي/ موسوعة أحكام الإدارية العليا الالكترونية للأستاذ 

 مــن ٣/٢٠١٣ /٦ق جلــسة ٦٧ لــسنة ٢٨٥٦٠ى رقــم و الحكــم الــصادر في الــدع- ٢

المقنن عبد المجيد احمد /  مشار إليه في المستشار ،محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

ــه " ــاضي الإداري في مواجهت ــشريعي وســلطات الق ــمن " الــنقص الت ــة ض ــة بحثي ، ورق

 أكتـوبر ٩، ٨ القـاهرة بتـاريخ ،فعاليات مؤتمر الاتحاد العـربي للقـضاء الإداري الثـاني 

 .ا وما بعده١٩٧ ص ٢٠١٧



 

  )١٢١٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ومحو المعلومات المـسجلة باسـمهم مـن قاعـدة بيانـات التـسجيل الجنـائي 

 .)١(الحاسب الآلي بوزارة الداخلية بخصوص القضايا المسجلة عليهوأجهزة 

ً وفقـا للمبـادئ الدسـتورية والقانونيـة وقد أسست المحكمة قضائها عـلى أنـه

 في الحفاظ على الأمن العـام ةداريالإفإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة 

مين في رصد تحركـات المجـر) كارت المعلومات(واستخدام التكنولوجيا 

لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت 

مخاطر تضر بالمجتمع وهي  إلى في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي

لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن، وبـين الحفـاظ 

 أو رة لـصالحهمعلى حريـات المـواطنين واحـترام الأحكـام القـضائية الـصاد

ًالقواعد القانونية الحاكمة التي تمـنح لهـم حقـا، وهـو مـا يفـرض قيـودا عـلى  ً

الجهة الأمنيـة فـلا تقـوم إلا بـإدراج الخطـرين عـلى الأمـن العـام فـيما يـسمى 

كارت المعلومـات الجنائيـة، وأن تراعـى التحـديث المـستمر للبيانـات التـي 

 أو النيابـة العامـة(الجهات المعنية قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى 

لرصد ما صـدر منهـا مـن اسـتبعاد الـشخص مـن الاتهـام، ) المحاكم الجنائية

 ، ومـا صـدر مـن الأمـر بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة أو وأوامر الحفـظ

 أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بسقوط الدعوى الجنائية أو بالبراءةأحكام 

 إجـراءمع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهـو الحكم برد الاعتبار، 

 يتعـين ألا يمتـد أثـره للنيـل مـن حقـوق دارةالإوقائي احترازي تمارسـه جهـة 

                                                        
 ١٠٩٠١ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم - ١

  ٢٠٢٠/ ٢/ ٢٢ ق جلسة ٧٢لسنة 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢١٧( 

 ةداريـالإاتخاذه وسيلة للتنكيل بهـم لاسـيما وأن الجهـة  أو  وحرياتهمالأفراد

. لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكـام الجنائيـة وهـي صـحيفة الحالـة الجنائيـة

من ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائي أن يتضمن هـذا التـسجيل و

قـضائية فاصـلة وأن تراجـع  أحكـام  أوحقائق جنائية ثابتة ومبنية على قـرارات

ًتلك البيانات دوريـا لتحـديث مـا ورد بهـا مـن معلومـات لتـصحيح الأخطـاء 

اخـذ صـاحبها الواردة بها، واستكمال البيانات التي وردت بـشأنها حتـى لا يؤ

 .ً ظلالا من الشك حول سيرتهتضفي أو تدمغ سمعته بالباطل، أو بغير حق،

 أوامــر إصــداروالحقيقـة أن مجلــس الدولــة المــصري لــو لم يــستعمل ســلطة 

 إلا في مثل هذه الدعاوى لكفته، لمـا لهـذا الأمـر مـن تـأثير بـالغ دارةالإلجهة 

ظـائف العامـة، فكـم مـن  التعيـين في الو-لا سيما- الأفرادعلى ضياع حقوق 

ــائف  ــة، كالوظ ــائف العام ــين في الوظ ــوقهم في التعي ــاعت حق ــخاص ض أش

القضائية؛ بسبب وجـود معلومـات جنائيـة مـسجلة علـيهم وعـلى أسرهـم في 

محاضر ودعاوى جنائية كانت مجرد اتهامات، منها ما قررت النيابـة حفظـه، 

نهــا مــا قــضي فيــه ومنهـا مــا قــررت فيــه ألا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة، وم

الـخ ، ....بالبراءة، ومنها ما قضي فيه بانقضاء الدعوى الجنائيـة بمـضي المـدة 

ــة  ومــع ذلــك تظــل وزارة الداخليــة تحــتفظ بمثــل هــذه المعلومــات دون تنقي

ومراجعة ، وتظل سيف مسلطا على رقاب العباد، وكثـيرا مـا تتخـذه الجهـات 

 باسـتبعاد داريالإلتبريـر قراراهـا المعنية بالتعيين في الوظائف العامة، ذريعـة 

 للنيـل مـن  ذلك التسجيل  يمتد أثر من تقلد الوظيفة العامة، مماالأفرادهؤلاء 

 وأن الجهة -لاسيما–اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم  أو  وحرياتهمالأفرادحقوق 



 

  )١٢١٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 لديها وسـيلة قاطعـة لرصـد الأحكـام الجنائيـة وهـي صـحيفة الحالـة ةداريالإ

 .الجنائية

  :ااع 

وا ا   دراراإ ا   

 مـن )١( واجبـة النفـاذ أحكـام كثيرا ما يحدث ويحصل أصحاب الشأن عـلي      

 لتنفيـذه، لكـن تتباطـأ الجهـة ةداريـالإمحاكم مجلس الدولة ثم يتقدم للجهـة 

أحيانــا، وتمتنــع أحيانــا، ولــيس هنــاك مــن وســيلة لإجبارهــا، ســوي اللجــوء 

ــائي ــمادة للقــضاء الجن ــا لل ــاشرة وفق ــات ١٢٣ بجنحــة مب ــانون العقوب  مــن ق

 إصـدار الذي أصدر الحكم طالبـا منـه داريالإأن يلجأ للقاضي  أو المصري،

 بتنفيــذ ذلــك الحكــم ، والحقيقــة أن الحكــم الثــاني دارةالإحكــم يلــزم جهــة 

 . دارةالإالصادر بالإلزام بتنفيذ الحكم هو أمر صريح لجهة 

 عـن تنفيـذ حكـم صـادر دارةالإن امتناع جهـة إ : ةريداالإفقد قضت المحكمة 

اً إداريـً، واسـتمرار هـذا الامتنـاع يعـد قـرارا إحدى محاكم مجلس الدولـةمن 

 تخــتص -ًســلبيا بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قــضائي نهــائي واجــب التنفيــذ 

ً بـالطعن في مثـل هـذه القـرارات طبقـا لـصريح نـص داريالإمحكمة القضاء 

 لا يجوز الخـروج -من قانون مجلس الدولة ) ١٠( المادة الفقرة الأخيرة من

                                                        

 مـن قـانون ٥٠ للـمادة صـدورها وفقـا أحكام مجلـس الدولـة واجبـة النفـاذ بمجـرد - ١

لا يترتب على الطعـن   " على أنه والتي جرى نصها١٩٧٢ لسنة ٤٧مجلس الدولة رقم 

مـة الإداريـة وقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه إلا إذا أمـرت دائـرة فحـص أمام المحك

  .وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في الكثير من أحكامها. "الطعون بغير ذلك



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢١٩( 

 : أسـاس ذلـك-ًبالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها إشكالا في تنفيذ حكم 

ًوبذلك تكون حقيقة هذه الطلبـات طبقـا للتكييـف القـانوني الـسليم طعنـا في  ً

 ســلبي بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قــضائي نهــائي واجــب التنفيــذ إداريقــرار 

 التـي تخـتص بالفـصل فيهـا محكمـة لغـاءلمثابة تغدو مـن دعـاوى الإوبهذه ا

مـن قـانون ) ١٠(ً طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المـادة داريالإالقضاء 

 رفـض ةداريـالإيعتـبر في حكـم القـرارات "مجلس الدولة ويجرى عـلى أنـه 

ه امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجـب عليهـا اتخـاذ أو ةداريالإالسلطات 

ولا يجـوز الخـروج بالـدعوى عـن هـذا التكييـف . "ًوفقا للقـوانين واللـوائح

 العليـا سـالف الـذكر، إذ ةداريـالإًواعتبارها إشكالا في تنفيذ حكم المحكمة 

فيما أبـدى فيهـا مـن طلبـات مـا يـبرر  أو ًفضلا عن أنه ليس في وقائع الدعوى

حكمـة قـد اضـطرد  التنفيذ فقضاء هـذه المإشكالاتاعتبار الدعوى من قبيل 

ًعلى أن رفع المحكوم لصالحه إشكالا مضمونه الاستمرار في التنفيـذ نـزولا  ً

على حكم القانون بوجوب تنفيذ الحكم لمجابهة امتناع المحكوم ضده عـن 

تنفيذ الحكم لا صلة له في حقيقته بعقبات التنفيذ التـي تقـوم عليهـا الإشـكال 

ذ الــذي يــستهدف قهــر إرادة وإنــما هــي صــميم وجــوهر الإجبــار عــلى التنفيــ

ًالمحكوم ضده في الامتناع عن تنفيذ الحكم وإجباره عـلى ذلـك نـزولا عـلى 

ًحكم القانون، ولن يضيف الإشكال المـستهدف للاسـتمرار في التنفيـذ قهـرا 

ًللامتنــاع عــن التنفيــذ جديــدا في هــذا الــصدد ولــو صــدر فيــه حكــم، فالتنفيــذ 
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القـانون طالمــا لم تــأمر جهــة مختــصة ًوالاسـتمرار فيــه ثابتــان وجوبــا بحكــم 

 .)١(ًوطبقا للقانون بوقف تنفيذ الحكم 

وفي هذا الشأن تصدر المحاكم العديد والعديد مـن الأحكـام التـي تلـزم فيهـا 

 بتنفيذ أحكامها، ليس هذا فحسب بل إنه كثير من الأحيان تحـدد دارةالإجهة 

ذه، إذا وجـد تعـارض  ما تنفذه من أحكـام، ومـا لا تنفـدارةالإالمحكمة لجهة 

 كيفيـة التنفيـذ إذا اخـتلط عليهـا دارةالإتحـدد لجهـة  أو أكثـر، أو بين حكمين

 .دارةالإ لجهة داريالإالأمر، وما ذاك إلا أوامر يصدرها القاضي 

 العليـا مؤيـدة حكـم محكمـة القـضاء دارةالإومن ذلك ما قضت به المحكمة 

 ٦/٩/٢٠٠٨بجلــسةق ٦٢لــسنة٦٧٧٩بالقــاهرة في الــدعوى رقــم  داريالإ

بوقف تنفيذ الحكم المستـشكل : بقبول الإشكال شكلا ً ثانيا: والقاضي أولاً  

 ٢٠٠٦ لـسنة ٥٩٩ القرار المطعـون فيـه رقـم إلغاءفي تنفيذه فيما قضي به من 

وظيفـة قياديـة  إلى فيما تضمنه من نقل المستـشكل ضـدها مـن وظيفـة قياديـة

م المستـشكل في تنفيـذه فـيما برفض طلـب وقـف تنفيـذ الحكـ: أخري ، ثالثا

 فيما تـضمنه ٢٠٠٦لسنة٥٩٩قضي به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 

 إلى ا من المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرةً مكانيًمن نقل المستشكل ضدها نقلا

                                                        

 مجموعـة أحكـام المحكمـة ،١٩٨٩ مـن يوليـه سـنة١ جلـسة )١٨٢(الطعن رقـم    - ١

مــن أول ( الجــزء الثــاني -والثلاثـون  الــسنة الرابعــة - الفنـي المكتــب-الإداريـة العليــا 

  يراجـع أيـضا الطعـون ١٢٤٥ صــ -) ١٩٨٩آخـر سـبتمبر سـنة  إلى ١٩٨٩مارس سنة 

 القـضائية ٣٣ لـسنة ١٢٧٣، ١٩٨٩ مـارس ٢٥ القـضائية جلـسة ٣٥ لـسنة ١١٧٢أرقـام 

 .١٩٨٨ مارس ٢٦ القضائية جلسة ٣١ لسنة ٢٩٤٥ و١٩٨٨ يونيه ٢٥جلسة 
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منطقة الغربية مع ما يترتب على ذلك من آثـار اخـصها الاسـتمرار الحكـم في 

 .  المستشكلة المصروفاتةداريالإهذا الجانب وألزمت الجهة 

ــت ــاصر وكان ــصل عن ــة تتح ــه المنازع ــون ضــده في أن ــام المطع ــصفته  – أق ب

 بالقـاهرة داريالإالدعوى محـل الطعـن ضـد الطاعنـة أمـام محكمـة القـضاء 

طالباً  فيها الحكم بقبول الإشكال شكلاً  وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم 

 ق ٦١ لسنة ٥٠٢٥ من الدعوى رقم المستشكل فيه الصادر في الشق العاجل

 العليـا ومـا اسـتجد مـن ةداريـالإلحين الفصل في الطعـن فيـه أمـام المحكمـة 

عـلى .  وإلزام المستشكل ضـدها المـصروفات التنفيذ،أحداث توجب وقف 

 ق أمـام ٦١ لـسنة ٥٠٢٥سند من أن المستشكل ضدها أقامت الـدعوى رقـم 

 القـرار إلغـاءكـم بوقـف تنفيـذ و بالقاهرة بطلـب الحداريالإمحكمة القضاء 

، وبجلـــــسة ٢٩/١٠/٢٠٠٦ الـــــصادر بتـــــاريخ ٢٠٠٦لـــــسنة٥٩٩رقـــــم 

 حكمــت المحكمــة ، بقبــول الــدعوى شــكلا ً وبوقــف تنفيــذ ١١/٦/٢٠٠٧

 ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار ، وأضـاف أنـه ٢٠٠٦ لسنة ٥٩٩القرار رقم 

ة وذلك بعد يستشكل في تنفيذ هذا الحكم لاستحالة تنفيذه من الناحية العملي

 بنقل المستشكل ٢٤/٦/٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ٤٠١صدور القرار رقم 

وظيفة غير قيادية لعدم التجديد لهـا كمـدير عـام الـشئون القانونيـة  إلى ضدها

منطقــة كفــر الــشيخ  إلى  ونقلهــا١٥/٦/٢٠٠٧بمنطقــة الغربيــة اعتبــارا مــن 

 الحكـم المستـشكل وإن مقتضي تنفيذ –وظيفة غير قيادية  –بدرجة مدير عام 

مـا قبـل صـدور القـرار رقـم  إلى فيه إعادة الحال بالنـسبة للمستـشكل ضـدها

 وهـي وظيفـة داريالإ أي إعادة شغلها لوظيفة مدير التنفيـذ ٢٠٠٦ لسنة ٥٩٦
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 لسنة ٤٠١قيادية في حين أنها لم تعد تشغل هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 

فيه، وهو ما يعد عقبة في  والذي أصدر عقب صدور الحكم المطعون ٢٠٠٧

سبيل التنفيذ ، فضلا ً عن عدم توافر شروط تنفيذ القـرار المطعـون فيـه حيـث 

تــم تنفيــذه بقيــام المستــشكل ضــدها بتنفيــذه بموجــب إخــلاء طرفهــا في 

 واستلام عملها كمدير عـام للـشئون داريالإ كمدير التنفيذ ٢٦/١١/٢٠٠٦

منطقـة الغربيـة  إلى لمستشكل ضدها علاوة أن نقل ا،القانونية بمنطقة الغربية

لا يترتب عليه نتائج يتعذر تـداركها باعتبـار أنهـا تقـيم بمحافظـة كفـر الـشيخ 

 قامت بتنفيذ القرار الصادر بشأنه الحكم المستشكل ةداريالإعلاوة أن الجهة 

 إصــدارفيـه قبـل صـدور حكمهــا وكـان عـلى المحكمـة أن تراعــي ذلـك قبـل 

 . حكمها المستشكل في تنفيذه 

 وشــيدت .إليــه أصــدرت المحكمــة حكمهــا المــشار ٦/٩/٢٠٠٨وبجلــسة 

المحكمة قضاءها على أن المستشكل ضدها كانت قد أقامت الـدعوى رقـم 

 ق أمام المحكمـة ضـد كـل مـن وزيـر الماليـة بـصفته رئـيس ٦١ لسنة ٥٠٢٥

 الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعـي ، ورئـيس صـندوق العـاملين إدارةمجلس 

 ٥٩٩ القـرار رقـم إلغـاءعمال العام والخاص ، طالبة وقف تنفيذ ثم بقطاع الأ

 أصــــدرت المحكمــــة حكمهـــــا ١١/٦/٢٠٠٨ وبجلــــسة ٢٠٠٦لــــسنة 

 ٢٠٠٦ لسنة ٥٩٩المستشكل في تنفيذه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 

 ٢٩٧٩٦ أقام المـدعي عليـه الثـاني الـدعوى رقـم ١٧/٦/٢٠٠٧، وبتاريخ 

ــذ الحكــم الــصادر في الــشق  ق أمــام المحكمــ٦١لــسنة  ة بطلــب وقــف تنفي

 .  ق٦١ لسنة ٥٠٢٥العاجل من الدعوى رقم 
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ــسة  ــكال ٢٦/١١/٢٠٠٧وبجل ــرفض الإش ــا ب ــة حكمه ــدرت المحكم  أص

 لسنة ٣١٩٥٠ أقامت المستشكل ضدها الدعوى رقم ٣/٧/٢٠٠٧وبتاريخ 

 ق أمامها ضد المـدعي علـيهم في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم بطلـب ٦١

 فـيما ٢٠٠٧ لـسنة ٤٠١ القرار المطعون فيه رقم إلغاءف تنفيذ ثم الحكم بوق

تضمنه من نقل المدعية من وظيفة مدير عام الشئون القانونيـة بمنطقـة الغربيـة 

وظيفـة غـير  – القانونيـة لمنطقـة كفـر شـيخ بدرجـة مـدير عـام دارةالإللعمل ب

طعـون وقد قضت المحكمة في تلك الدعوى بوقف تنفيذ القـرار الم –قيادية 

 دارةالإ فــيما تــضمنه مــن نقــل المدعيــة للعمــل بــ٢٠٠٧ لــسنة ٤٠١فيــه رقــم 

القانونية لمنطقة كفـر الـشيخ مـع ، مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار ، وألزمـت 

هيئة  إلى لغاء مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة طلب الإةداريالإالجهة 

 . مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد بالرأي القانوني فيه 

ضمن وقــف تنفيــذ تــأضــافت المحكمــة أن الحكــم المستــشكل في تنفيــذه و

ن هــذا القــرار تــضمن أمــرين أ و٢٠٠٦ لــسنة ٥٩٩القـرار المطعــون فيــه رقــم 

ــالمركز / أولهــما  نقــل  المستــشكل ضــدها مــن وظيفــة مــدير عــام التنفيــذ ب

وظيفـة مـدير عـام الـشئون القانونيـة  إلى الرئيسي بالقاهرة وهـي وظيفـة قياديـة

نقل المذكورة نقـلا مكانيـا : قة الغربية وهي وظيفة قيادية أيضاً  وثانيهما بمنط

منطقة الغربية ، ونظرا لأن هذه الوظيفة القيادية  إلى من المركز الرئيسي للهيئة

 بالتجديـد ةداريـالإليست وظيفة دائمة وإنما هي وظيفة مؤقتة ولم تقم الجهـة 

 قرارها إصدارغلها لها ، ثم قامت بللمذكورة فيها مرة أخري بعد انتهاء مدة ش

وظيفـة  – لسنة بنقلها للعمل بمنطقة كفـر الـشيخ بدرجـة مـدير عـام ٤٠١رقم 
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 ٦١ لـسنة ٣١٩٥٠إقامة الطعن رقم  إلى وهو ما حدا بالمذكورة –غير قيادية 

 لـسنة ٥٩٩ التي قضت بوقف تنفيـذ القـرار رقـم داريالإأمام محكمة القضاء 

وظيفـة  إلى المستشكل ضـدها مـن وظيفـة قياديـة فيما تضمنه من نقل ٢٠٠٦

 أو قيادية أخري إلا أنه بعدم التجديد لها في هذه الوظيفة أضحت هنـاك عقبـة

جانـب، بحـسبان أن  أو واقعة ترقي سـببا لوقـف تنفيـذ الحكـم في هـذا الـشق

تنفيذه في هذا الجانب يرتب أضرارا قد يتعذر تداركها إذ أنه يعطـي لهـا حقـا 

 عـدم ةداريـالإ ليس لهـا سـند مـن القـانون بعـد أن قـررت الجهـة وظيفة قيادية

التجديــد لهــا في هــذه الوظيفــة الأمــر الــذي يتعــين معــه القــضاء بوقــف تنفيــذ 

 ٥٩٩الحكم المستشكل في تنفيذه فيما تـضمنه مـن وقـف تنفيـذ القـرار رقـم 

 إلى  في شقه المتعلق بنقل المستشكل ضـدها مـن وظيفـة قياديـة٢٠٠٦لسنة 

أما بالنسبة لما تـضمنه الحكـم المطعـون فيـه . أخرى قيادية إلى اديةأخري قي

من وقف تنفيذ القرار الأخير من فيما تضمنه من نقلها نقلا  مكانيا  من المركز 

 المستشكلة ةداريالإمنطقة الغربية فإن كان ما ساقته الجهة  إلى الرئيسي للهيئة

 ؛قـوة الأمـر المقـضيمن أسباب للإشكال لا تنهض سببا لتعطيـل حكـم حـاز 

حيث لم يؤسس أي منها على وقائع لاحقـة لـصدور الحكـم المستـشكل في 

 بنقلهـا ٢٠٠٧ لـسنة ٤٠١تنفيذه خاصة وأن ما أثير من أنه قد صدر قرار بـرقم 

للعمل لمنطقة كفر الشيخ قد تم وقت تنفيذه الأمـر الـذي يتعـين معـه القـضاء 

تنفيـذ الحكـم المستـشكل برفض الإشكال في هذا الجانـب والاسـتمرار في 

 لـسنة ٥٩٩في تنفيذه فيما قضي به من وقف تنفيذه القـرار المطعـون فيـه رقـم 
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 فــيما تــضمنه مــن نقــل المستــشكل ضــدها نقــلا ً مكانيــا ً مــن المركــز ٢٠٠٦

 .الرئيسي للهيئة للعمل بمنطقة الغربية 

 الثابــت مــن الأوراق أن الطاعنــة كانــت قــد أقامــت الــدعوى رقــم  ولمــا كــان

 بالقـاهرة دائـرة الجـزاءات داريالإ ق أمـام محكمـة القـضاء ٦١ لسنة ٥٠٢٥

ــس  ــيس مجل ــة ورئ ــر المالي ــن وزي ــل م ــأمين إدارةضــد ك ــة للت ــة القومي  الهيئ

الاجتماعي ورئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العـام والخـاص بطلـب 

ــم  ــذ ث ــف تنفي ــاءوق ــرار إلغ ــسنة ٥٩٩ الق ــسة ٢٠٠٦ ل  ١١/٦/٢٠٠٨ وبجل

 ٢٠٠٦ لـسنة ٥٩٩مة حكمها بوقف تنفيذ المطعون فيه رقم أصدرت المحك

 ٢٩٧٩٦ أقام المطعـون ضـده الثـاني الـدعوى رقـم ١٧/٦/٢٠٠٧وبتاريخ 

 الدائرة العاشرة بطلـب وقـف تنفيـذ داريالإ ق أمام محكمة القضاء ٦١لسنة 

ــم  ــسنة ٥٠٢٥الحكــم الــصادر في الــشق العاجــل مــن الــدعوى رق  ق ، ٦١ ل

رت المحكمــة حكمهــا بــرفض الإشــكال ،  أصــد٢٦/١١/٢٠٠٧وبجلــسة 

 ق ٦١ لــسنة ٣١٩٥٠ أقامــت الطاعنــة الــدعوى رقــم ٣/٧/٢٠٠٧وبتــاريخ 

أمامها ضد المدعي عليهم في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم بطلـب الحكـم 

 فـيما تـضمنه ٢٠٠٧ لسنة ٤٠١ القرار المطعون فيه رقم إلغاءبوقف تنفيذ ثم 

ئون القانونية بمنطقـة الغربيـة للعمـل من نقل المدعية من وظيفة مدير عام الش

 .وظيفة غير قيادية  – القانونية لمنطقة كفر الشيخ بدرجة مدير عام دارةالإب

 بوقـف تنفيـذ ٣١/٣/٢٠٠٨وقد قضت المحكمة في هـذه الـدعوى بجلـسة 

 تـضمنه مـن نقـل المدعيـة للعمـل ٢٠٠٧ لسنة ٤٠١القرار المطعون فيه رقم 

 . ر الشيخ مع ما يترتب على ذلك من آثار القانونية لمنطقة كفدارةالإب



 

  )١٢٢٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 بنقل الطاعنة مـن ٢٠٠٧ لسنة ٤٠١ومن حيث إنه عن مدي اعتبار القرار رقم 

 إلى وظيفـة مـدير عـام التنفيـذ بـالمركز الرئيـسي بالقـاهرة وهـي وظيفـة قياديــة

وظيفة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كفر الـشيخ وهـي وظيفـة غـير قياديـة 

للحكم استجدت بعد صدوره ، فإنـا الطاعنـة كانـت قـد شـغلت وقائع لاحقة 

وهي وظيفة غير قيادية لاحقة للحكـم اسـتجدت بعـد صـدوره ، فإنـا الطاعنـة 

 دارةالإ بــداريالإ العامــة للتنفيــذ دارةالإكانــت قــد شــغلت وظيفــة مــدير عــام 

المركزية للشئون القانونية وهـي مـن الوظـائف القياديـة التـي شـغلتها تطبيقـا ً 

 ةداريـالإ وهـي وظيفـة مؤقتـة ولم تقـم الجهـة ١٩٩١ لـسنة ٥حكام القانون لأ

بالتجديد للمذكورة فيها مـرة أخـري بعـد انتهـاء مـدة شـغلها لهـا ، ثـم قامـت 

 بنقلهــا للعمــل بمنطقــة كفــر الــشيخ ٢٠٠٧ لــسنة ٤٠١ قرارهــا رقــم إصــدارب

 الانتهـاء بدرجة مدير عام بعد أن انتهت مدة شغلها للوظيفة القياديـة فـإن هـذا

يكـون مـن الوقــائع اللاحقـة التـي اســتجدت بعـد صـدور الحكــم والتـي تــبرر 

للمحكمة وقـف تنفيـذ حكمهـا منعـاً  مـن اسـتمرار الطاعنـة في شـغل وظيفـة 

وإذا قــضت . انتهــت مــدة شــغلها المقــررة قانونــا ً دون تجديــد لمــدة شــغلها 

 تـضمنه  المستـشكل في تنفيـذهتنفيذ الحكمالمحكمة حكمها الطعين بوقف 

 فيما تضمنه من نقل المستشكل ٢٠٠٦ لسنة ٥٩٩من وقف تنفيذ القرار رقم 

أخـري غـير قياديـة فإنـه يكـون مطابقـا ً  إلى من وظيفة قيادية) الطاعنة (ضدها 

للقانون لا مطعن عليه ويكون طلب الطاعنة وقـف تنفيـذه فاقـدا ً لأسـبابه مـن 

 .)١(القانون جدير بالرفض 

                                                        

 ،٢٠١٤- ٥- ١٨ جلـسة -ع .   ق٥٥  لسنة  ١٩٠٢رقم ن الطع الحكم الصادر في  - ١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٢٧( 

جــد أن المحكمــة قــد أصــدرت أوامــر صريحــة لجهــة وفي المثــال الــسابق ن

 ألزمتها فيها بالعمل عل نحو معين في شغل موظفيها وتـوزيعهم عـلي دارةالإ

الوظائف، وما كان ذلك ليحـدث في ظـل المبـدأ الـذي يحظـر عـلى القـاضي 

 . دارةالإ أوامر لجهة إصدار داريالإ

لمـصري، والأمـر  اداريالإلكن في النهاية كل هذا محض اجتهاد من القضاء 

ــاج لتــدخل تــشريعي يــضع ضــمانات لتنفيــذ الأحكــام  في كــل الأحــوال يحت

 أمـام القـضاء العـادي ةداريـالإ تنفيذ الأحكام إشكالات إجراء ويمنع ةداريالإ

)١(لمنع تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به

                                                                                                                                        

سـعيد  / للأسـتاذمشار إليه في موسـوعة أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا الالكترونيـة 

  .الديب المحامي

 ٤٣ مرجع سابق ص ،شريف خاطر/  د- ١



 

  )١٢٢٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ما ا  

 ا ا واا ا رداريا  

 ادار ىق ام  ادار.  

 داريالإكما ذكرنا آنفا أن هناك طائفتين من الأوامر التي يصدرها القـاضي       

، أوامــر صريحــة لا تقبــل شــكا ولا ةداريــالإ في نطــاق الــدعوى دارةالإلجهــة 

 داريالإمر ضمنية تفهم من دلالة الحال، كـما لـو أصـدر القـاضي اتأويلا، وأو

 وفي هذا أمر غير صريح بـضرورة دارةالإ القرار السلبي من جهة إلغاءحكما ب

 داريالإه، كذلك الأمر حينما يحدد القاضي إصدار القرار الممتنع عن إصدار

ة تعــديل قــرار جهــ أو تنفيــذ حكمــه عــلى نحــو معــين، أو كيفيــة تنفيــذ حكمــه

، لكـن دارةالإ لجهـة داريالإكل ذلك يعد أوامـر تـصدر مـن القـاضي . دارةالإ

:لكل منها حدوده وضوابطه وهذا ما سنبين بعضه فيما يلي

  :اولاع 

ا ارات ا ا وا  

تمتنـع  أو ةداريـالإ الـسلبي يتحقـق عنـدما تـرفض الجهـة داريالإالقرار      

 منــاط- اتخـاذه بحكــم القـانون   مـن الواجــب عليـه كـانإجــراءعـن اتخـاذ 

ا: قيامــه ــة عامــة تقــرر حق ــاك قاعــدة قانوني ــأن تكــون هن ا  أو ً ــمركــزا قانوني ً ً

 .)١( الحقلاكتساب هذا 

                                                        

 ٢جلـسة )  القـضائية عليـا، الـدائرة الـسادسة٤٨ لسنة ٩٨٩٦ و٩٨٤٧ الطعنان رقما - ١

 مجموعـة المبـادئ القانونيـة التـي -جلس الدولة المكتب الفنـي  ٢٠٠٨ سنة من أبريل



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٢٩( 

 القـرار الـسلبي فـما هـذا إلا أمـر إلغـاء حكـما بداريالإوحينما يصدر القاضي 

ه، بل إصدارن  القرار الذي امتنعت عإصدار بضرورة دارةالإضمني منه لجهة 

إن الأمر قد يفوق هذا في بعـض الأحيـان؛ إذ أنـه في بعـض الأحكـام لا يقـف 

 القـرار الـسلبي بـل يـضمن إلغـاء حكمـه بإصـدار عند مجـرد داريالإالقاضي 

 القرار الذي امتنعـت عـن إصدار يلزمها فيه بدارةالإحكمه أمرا صريحا لجهة 

 .ه إصدار

  العليـا بـالتزامةداريـالإام بالمحكمة ومن ذلك ما قضت به دائرة توحيد الأحك

وزيــر الداخليــة بعــرض طلــب إعــادة التعيــين المقــدم خــلال ســنة مــن تــاريخ 

 السنتين الأخيرتـين مـن خدمتـه عـلى فياستقالة الضابط المقدر كفاءته بجيد 

ــه المجلــس ــدائرة  إلى  وقــررت إعــادة الطعــن،الأعــلى للــشرطة لأخــذ رأي ال

.)١(ساسالسابعة لتحكم فيه على هذا الأ

 أخــذ رأى المجلــس  لهــا اتجاهــان في خــصوصةداريــالإوكانــت المحكمــة 

 أو طلــب إعــادة تعيــين الــضابط بهيئــة الــشرطة بعــد نقلــه في الأعــلى للــشرطة

 :استقالته

                                                                                                                                        

 مـن أول - الجزء الثـاني -قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة الثالثة والخمسون 

ــنة  ــنة  إلى ٢٠٠٨أبريــل س ــر ســبتمبر س ـــ ٢٠٠٨آخ ــوعة الالكترونيــة ٩٦٨ ص  الموس

 .سعيد الديب، مرجع سابق/ للأستاذ

 .المرجع السابق، ٢٠٠٣-٥-٨ع جلسة . ق٤٦ لسنة ٢٨٤٦رقم طعن ال - ١

 



 

  )١٢٣٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

إعـادة التعيـين عـلى المجلـس الأعـلى طلـب بوجوب عـرض : الأولالاتجاه 

  . لإبداء رأيه كما هو الحال بالنسبة للتعيينللشرطة

 إعـادة التعيـين، وأن عـدم في تتمتـع بـسلطة تقديريـة دارةالإ أن: تجاه الثانيالا

ــؤدى ــشرطة لا ي ــلى لل ــادة  إلى العــرض عــلى المجلــس الأع ــبطلان لأن إع ال

 يختص بها وزير الداخلية ولم يلزمه المـشرع بعرضـه التيالتعيين من الأمور 

ــرر بالنــسبة ــلى للــشرطة كــما ق ــلى المجلــس الأع ن دور التعيــين، وأ إلى ع

المجلــس الأعــلى للــشرطة يقتــصر عــلى إبــداء رأى غــير ملــزم للــوزير، وأن 

المشرع لم يرتب البطلان بنص صريـح عـلى عـدم العـرض عـلى المجلـس، 

بـالتزام وزيـر ثم جاءت دائرة فحص الطعون وقررت ترجيح الاتجاه القـاضي 

الداخلية بعرض طلب إعـادة التعيـين المقـدم خـلال سـنة مـن تـاريخ اسـتقالة 

 الــسنتين الأخيرتــين مــن خدمتــه عــلى فيالــضابط المقــدر كفاءتــه بجيــد 

 دارةالإوفي هــذا أمــر صريــح لجهــة . المجلــس الأعــلى للــشرطة لأخــذ رأيــه

 .يتعين الالتزام به

ــاضي  ــصدرها الق ــي ي ــر الت ــين الأوام ــن ب ــة داريالإم ــمنيا لجه  في دارةالإ ض

ــصادرة ب ــام ال ــاءالأحك ــرارات إلغ ــالإ الق ــسلبية الأةداري ــصرف في  ال ــر بالت م

 . والعقارات المملوكة لهاالأراضي

 أن التــصرف في العقــارات المملوكــة للدولــة أمــر الأوليوقــد يبــدوا للوهلــة 

 أي أمـر في إصـدار داريالإ بحرية مطلقة ولا يملك القـاضي دارةالإتتمتع فيه 

ــة  ــارخ في الوظيف ــدخل ص ــك ت ــمنيا؛ إذ أن ذل ــا ولا ض ــشأن لا صريح ــذا ال ه

ــه دارةالإسلطة التقديريــة لجهــة  والــةداريــالإ ، فــضلا عــن أنــه أمــر لا علاقــة ل



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٣١( 

بالمــشروعية، لكــن مجلــس الدولــة لم يعــر اهتمامــا لــذلك وأصــدر أحكامــا 

 . بأن تتصرف في عقاراتها على نحو معيندارةالإتضمنت أوامر تلزم جهة 

 الحكـم إلغـاءب العليـا ةداريـالإمن بين هـذه الأحكـام مـا قـضت بـه المحكمـة 

 القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب عـلى ذلـك مـن إلغاء فيه وبالمطعون

أن الطـاعن يـضع يـده عـلى قطعـة أرض كائنـة ،  وكان النزاع يـدور حـول آثار

، ]٢م٢٥٠٠[حـي الـسلام ومـساحتها ) ترعـة الطـوارئ(بشارع ترعة الرشـاح 

ــه بتــاريخ ةداريــالإوقــد وافقــت الجهــة   وبتــاريخ ٥/٢/٢٠٠٦ عــلى بيعهــا ل

 العامة لأملاك محافظة القاهرة بإرسـال مطالبـة دارةالإ قامت ٢٠/١/٢٠١٠

، للطاعن بسداد المستحقات المتأخرة مـن الأقـساط فبـادر الطـاعن بـسدادها

مأموريـة الـشهر  إلى  بإرسـال كـشف تحديـد مـساحيدارةالإكما قامت جهـة 

لب الطاعن وبط إلى أرض النزاع باعتبارها مباعة إلى العقاري السلام مشار به

 .اتجراءمراجعته وختمه مقبول وإعادته حتى يتسنى السير في باقي الإ

 بقبولهـا ثمـن الأرض دارةالإومن حيـث إنـه يبـين ممـا تقـدم أن مـسلك جهـة 

المبيعة والسابق تقديره بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي وإرسالها كشف 

ات إجـراءفي مأمورية الشهر العقـاري للـسير  إلى التحديد المساحي للأرض

البيع يقطع بموافقتها على بيع الأرض المذكورة ويكون عقد البيع قد تـم بـما 

 بتحريـر عقـد بيـع نهـائي للطـاعن عـن دارةالإيرتبه من آثـار منهـا التـزام جهـة 

 امتنعت عن تحرير العقـد المطلـوب دون دارةالإالأرض المبيعة، إلا أن جهة 

ًا سـلبيا مخالفـا للقـانون إداريـ ًسند صحيح من القانون فإن ذلك يـشكل قـرارا ً ً

 .مما يتعين معه القضاء بإلغائه 



 

  )١٢٣٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 التـصرف دارةالإلجهـة وذكرت المحكمة في حيثيـات حكمهـا أنـه وإن كـان 

 قـرار يـصدر مـن جانـب إلا أن أيًبالبيع في أملاكها الخاصة وفقا لأحكامهـا 

بمقتـضى مـا  دارةالإ تـصدره جهـة إداريً إعمالا لهذه القوانين هو قرار دارةالإ

 ومن ثم فـإن داريالإلها من سلطة تقديرية في هذا الشأن تحت رقابة القضاء 

  .)١(هذا القضاء يكون هو المختص وحده بنظر النزاع

  بـالرفضدارةالإ قـرار إلغـاء حكـم اعتبـار عـلى يوافـق وإن كان بعض الفقه لا

 عليه وض، والمرف القرار إصدارب ، يلزمهادارةللإ القاضي من موجه أمر بمثابة

 الـذي الترخـيص مـنح يعنـي لا الترخـيص بمـنح الـرفض قرار إلغاء حكم فإن

 الحكـم أمـا، القـانوني الأثـر إحـداث تملـك التي ،دارةالإ في سلطات يدخل

 دارةالإ موقـف إزاء القـانون لحكم تقرير هو إلا ما الرفض قرار إلغاءب الصادر

 دون القانونية راكزالم عن الكشف حد عند سلطته تقف حيث المشروع، غير

 .)٢(إحداثها

لكن نحن نختلف مع هذا الرأي إذ لو اقتصر الحكم على مجرد الكـشف عـن 

 القـرار إصـدار عـن دارةالإالمركز القانوني غير المشروع، دون أن يلزم جهـة 

 إصدار بسلطة تقديرية نحو ةداريالإه مع تمتع الجهة إصدارالذي امتنعت عن 

ول الحكـم القـضائي لمجـرد حـبر عـلى ورق، لا ذلك القرار مـن عدمـه، لتحـ

 ، تنفـذ دارةالإقيمة لها، ولأصبح تنفيذ الأحكام القضائية رهـين بمـشيئة جهـة 

                                                        

 ٢٠١٥- ٣- ٢٤ جلـسة -ع .  ق٤٨  لـسنة ٣٣١٨٠طعن رقم  الحكم الصادر في ال - ١

 .المرجع السابق

 .٦١حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص/ د - ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٣٣( 

وإن كنـا نتفـق مـع . لمن تشاء وتمتنع عمن تـشاء ، وهـذا أمـر يجـافي العدالـة

الـصادر  الـرفض قـرار إلغـاءب الصادر صاحب الرأي فيما أورده من أن الحكم

 وإنـما إحداثـه، عـن امتنعـت الـذي القـانوني الأثـر بذاته يتضمن لا دارةالإ من

 تقـف لغاءالإ سلطة لأن بذلك، قرارا دارةالإ تصدر الأثر أن هذا لتحقيق يتعين

  .لغاءبالإ الحكم مجرد عند

 حكم لأن ترخيص، بمثابة يعتبر لا ترخيص منح رفض إلغاءب الصادر فالحكم

 لـذا الـرفض، قـرار صـدور قبـل سـابقا يهعل كانت ما إلى يعيد الأشياء لغاءالإ

 .)١( المختصة الجهة من بذلك قرار صدور ينبغي

  : اماع 

ا واا  ا  

 نجـد فيهـا أوامـر ضـمنية داريالإكثيرا مـن الأحكـام الـصادرة مـن القـضاء      

أمـر في  تحدد فيها كيفية ترتيب المراكز القانونية للأفـراد، وهـو دارةالإلجهة 

، وفي هـذا خـروج عـلى دارةالإ لجهـة ةداريـالإالأصل يدخل ضـمن الوظيفـة 

 ذلــك وفــيما يــلي داريالإالمبــدأ التقليــدي الــذي كــان يحظــر عــلي القــاضي 

 .نضرب أمثلة لبعض هذه الأوامر

 . ل ا  اظ ا وات -١

 في الوظــائف هنـاك بعــض الأحكــام الــصادرة في مجـال التخطــي في التعيــين

 قرار التخطي في التعيين، بل يحتوي إلغاءالعامة لا يقتصر دورها على مجرد 

                                                        

 .٦١مرجع سابق صحمدي علي عمر، / د - ١



 

  )١٢٣٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

الأمـر بتعيـين الـشخص الـصادر لـه الحكـم، لـيس هـذا : علي عدة أوامر منهـا

 المترتبـة عـلي ذلـك، كتحديـد أقدميتـه في الوظيفـة الآثـارفحسب بل تحديد 

قدميـة، وهـذا اتجـاه جديـد  المتعقلـة بهـذه الأالآثـارالمعـين عليهـا، وترتيـب 

محمـود لمجلـس الدولـة المـصري، يمثـل خطـوة جريئـة نحـو الخـروج مــن 

 .عباءة المبدأ الذي استقر لسنوات أن القاضي يقضي ولا يدير 

ذلك أنـه كـان يقتـصر عـلى مجـرد  إلى ولعل السبب الذي دفع مجلس الدولة

ع مـا يترتـب مـ" قرار التخطي وتذكر في أسباب حكمها عبـارة إلغاءالقضاء ب

على اعتبار أن هذه  ،الآثاردون أن تبين تلك  )١("الآثارعلى ذلك دون ذكر تلك 

                                                        

 / ٩ / ٢٨ تـاريخ الجلـسة - ٥٢ لـسنة - ١٤٣٨٧الطعـن رقـم  كما هو القـضاء في - ١

، والـذي قـضت فيـه  ١١٤٧رقـم الـصفحة  - ٢ رقـم الجـزء ٥٩ مكتـب فنـي - ٢٠١٤

 المطعون فيه فيما تـضمنه ٢٠٠٦ لسنة ٧٩بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم المحكمة 

بمجلس الدولة، مع مـا يترتـب  من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد

  الآثار تلك أسبابها تبين المحكمة في  ولمعلى ذلك من آثار

ََّ وحيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن ......حيث ذكرت المحكمة  َِ

ــة  ــشغل وظيف ــه ل ــن عــن حاجت ــة أعل ــس الدول ــساعد(مجل ــدوب م ــن ) من ــالمجلس م ب

، فتقــدم ٢٠٠٤الحاصــلين عــلى ليــسانس الحقــوق والــشريعة والقــانون والــشرطة عــام 

�عن بأوراقه التي تؤكـد حـصوله عـلى ليـسانس الـشريعة والقـانون بتقـدير جيـد جـدا الطا َِّ

ٌلشغل تلك الوظيفة، واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التـي أجراهـا لـه عـدد مـن شـيوخ 

القضاء بمجلس الدولة، حيث حصل على سبع درجات من المجمـوع الكـلي ومقـداره 

ع على صورة محضر المقابلـة الشخـصية عشر درجات على وفق ما هو ثابت من الاطلا

ُالمقدمة من الطاعن، التي تطمئن المحكمـة إلى الأخـذ بهـا في ضـوء تقـاعس مجلـس  ُّ



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٣٥( 

 ، إلا أن الجهـات المعنيـة بـالتعيين تقـوم بتعيــين دارةالإ معلومـة لجهـة الآثـار

المحكوم له من تاريخ الحكم ولـيس مـن تـاريخ صـدور القـرار، بـالرغم مـن 

 يقطع النزاع لغاءالحكم الصادر بالإ ن  العليا على أةداريالإاستقرار المحكمة 

ًاعتباره قائما منذ تـاريخ نـشوئه بالـسبب المنـشئ  إلى ٍّحول حق قائم، ويؤدي

له، وليس من تاريخ صدور الحكم، ودون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهـة 

 تنفيـذي بحـت لإزالـة إجراءٍ مـن قـرار كـدارةالإما قد تصدره جهـة ، وةداريالإ

                                                                                                                                        

َالدولة عن تقديم أي بيـان رسـمي يثبـت عكـس مـا جـاء بهـا، ومـن ثـم أضـحى الطـاعن  ُِّ ِ ْ ُ ٍّ ٍ

لـة، ًمستوفيا اشـتراطات شـغل الوظيفـة، وأهـلا لتقلـد الوظـائف القـضائية بمجلـس الدو

ُحيث خلت الأوراق من الإشارة إلى أي شواهد أو إجـراءات تـؤثر في سـمعته، أو تنـال 

من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيـه 

ــؤلاء ٢٠٠٦ لــسنة ٧٩رقــم  ــة ودرجــة مــن ه ــه مرتب ــين مــن هــم أقــل من ً قــد تــضمن تعي ً ْ َ

ُفمـن ثـم يكـون هـذا القـرار فـيما ، لمحكمـة مـن حـالاتهمالمستشهد بهم الذين تيقنت ا ُ

بمجلـس الدولـة قـد ) منـدوب مـساعد(تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة 

ُصدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائـه فـيما تـضمنه مـن  ُ
ِ

فلهـذه  .مـن آثـارتخطـي الطـاعن في التعيـين بتلـك الوظيفـة، مـع مـا يترتـب عـلى ذلـك 

الأسباب حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شـكلا، وفي الموضـوع بإلغـاء قـرار رئـيس 

 المطعــون فيــه فــيما تــضمنه مــن تخطــي الطــاعن في ٢٠٠٦ لــسنة ٧٩الجمهوريــة رقــم 

 .بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار التعيين في وظيفة مندوب مساعد



 

  )١٢٣٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ًيذا للحكم لا يضيف جديدا، ولا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القرار الملغى تنف ً ُ ً

 )١(.لغاءًالقانوني الذي تحقق سلفا بمقتضى حكم الإ

 ةداريالإ علي موقفها، مما دعا المحكمة ةداريالإومع ذلك كانت تصر الجهة 

 التـي الآثـارالعليا لتغيير اتجاهها، والنص صراحة في الأحكـام عـلى تحديـد 

 . زم بها الجهة المحكوم ضدهاينبغي أن تلت

 قـرار المجلـس الخـاص للـشئون إلغـاءمن بين هذه الأحكام الحكم الصادر ب

 فيما تضمنه ١٦/٧/٢٠٠٦ بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ ةداريالإ

 ٤/٦/٢٠٠٦من سحب الموافقة السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

جلـس الدولـة، مـع مـا يترتـب عـلى بتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مـساعد بم

ات استصدار قـرار رئـيس الجمهوريـة إجراءذلك من آثار، أخصها استكمال 

ًبتعيين الطاعن بالوظيفة المبينة سالفا اعتبارا من  ً٢)٤/٦/٢٠٠٦(. 

 العليـا والقـاضي منطوقـه ةداريـالإ ومنها أيضا الحكـم الـصادر مـن المحكمـة 

 فيما تضمنه مـن تخطـي ٢٠١٦لسنة  ١٧٧ قرار رئيس الجمهورية رقم إلغاءب

ة مع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن إداريالطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة 

 .أثار علي النحو المبين في الأسباب

                                                        

 مكتـب فنـي - ٢٠١٣ / ٦ / ٢٢اريخ الجلـسة  ت- ٥٨ لسنة - ١٢٣٤٥الطعن رقم  - ١

 ياسر نصار الالكترونية / الأستاذ، موسوعة ٩١٨ رقم الصفحة ٥٨

 مكتـب فنـي - ٢٠١٤ / ٥ / ٢٤ تاريخ الجلـسة - ٥٣ لسنة - ٢٥٧١١ الطعن رقم  -٢

 .ياسر نصار الالكترونية/ الأستاذ، موسوعة ٨٣١رقم الصفحة  - ٢ رقم الجزء ٥٩



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٣٧( 

 وذكر أن أخصها الإلـزام بـالتعيين الآثار وكان الحكم قد حدد في أسبابه تلك 

دفعـة تخرجهـا في في الوظيفة المذكورة ووضع الطاعنة بين أقرانها من ذات 

 .)١(......القرار الطعين وترتيبها وفقا لمجموع درجاتها

تــضمين  إلى ةداريــالإكــذلك الأمــر في مجــال الترقيــات اتجهــت المحكمــة 

 إلغـاء المترتبـة عـلى أحكامهـا بالآثار تحدد فيها دارةالإأحكامها أوامر لجهة 

يـة مـن صــدر قـرار عـدم الترقيـة ، ومــن أهـم هـذه الأوامـر تحديــد تـاريخ أقدم

 إلى  بإرجاع أقدمية ذلك الشخصدارةالإلصالحة الحكم، وتوجيه أمر لجهة 

التاريخ الـذي كـان يـستحق فيـه الترقيـة، ومـن ذلـك مـثلا الحكـم الـصادر في 

 ق والـذي ألــزم فيــه الجهـة المحكــوم ضــدها ٦٣ لــسنة ٤٣١٣٧الطعـن رقــم 

 لسنة ٥٩رقم بإرجاع أقدمية المحكوم له من تاريخ صدور القرار الجمهوري 

، وقد التزمت الجهة المحكوم ضـدها بـذلك القـضاء وصـدر لتنفيـذ )٢(١٩٩٩

 وكذا الحكم الصادر )٣(٢٠٢٠ لسنة ١٨٨ذلك الحكم القرار الجمهوري رقم 

 ق والذي ألزم الجهة المحكوم ضدها بتعـديل ٥٦ لسنة ٦٣٠في الطعن رقم 

 وصـدر تنفيـذا أقدمية المحكوم له، وبالفعل التزمت الجهة المحكـوم ضـدها

، وكـذا الحكـم الـصادر في ٢٠٢٠ لـسنة ٢٠٣لذلك القرار الجمهـوري رقـم 

                                                        

/ ١٠/ ٢٨الـدائرة الثانيـة بجلـسة  – المحكمـة الإداريـة العليـا  الحكم الـصادر مـن- ١

  غير منشور ٢٠١٧

 غــير ٢١/٤/٢٠١٨ ق جلــسة ٦٣ لــسنة ٤٣١٣٧ الحكــم الــصادر في الطعــن رقــم - ٢

 منشور 

  ٢٠٢٠ مايو ٢٢في ) د( مكرر٢١ منشور بالجريدة الرسمية العدد - ٣



 

  )١٢٣٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  والذي صدر تنفيذ له ٢٦/٨/٢٠١٧ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٥٨٨٥الطعن رقم 

 .)١( ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٤القرار الجمهوري رقم 

٢-  ق اا 

على نفس النهج الخـاص بمجـال التعيـين في الوظـائف العامـة سـار مجلـس 

ة المصري بالنسبة للحقـوق الماليـة للمـوظفين، فـلا يقتـصر دوره عـلي الدول

 بصرف الحـق المـالي دارةالإ جهة ممجرد القضاء بتقرير الحق بل يمتد لإلزا

 .المقرر

 :  العليا أنةداريالإومن ذلك ما قضت به المحكمة 

 ًسـكنا الهيئـة لهـم تـوفر لم إذا الـسكن بدل الطاعنة بالهيئة العاملين استحقاق

 .)٢(البدل هذا بتقدير إدارتها مجلس رئيس والتزام ًمجانيا

                                                        

 ٢٠٢٠ مايو ٢٢في ) د( مكرر ٢١ منشور بالجريدة الرسمية  العدد - ١

  ٢٠٠٢- ٦-    ٦ جلـسة -ع .   ق٤٣ لـسنة ٦٣١٦ الحكم الصادر في الطعـن رقـم  - ٢

 ق أمام محكمـة ٢ لسنة ١٣٣٤وكان النزاع يدور حول الحكم الصادر في الدعوى رقم 

 في  بقنا  والذي أقامها المدعون بطلب الحكـم بـصفة أصـلية بـأحقيتهمالإداريالقضاء 

 أو بدايـة الأسـاسي تقـدرها المحكمـة مـن الأجـر التيلنسبة صرف بدل السكن العادل با

وبـصفة احتياطيــة  ، ربـط الفئـة الوظيفيـة مـع صرف المتجمـد لقاعـدة التقـادم الخمـسى 

بندب خبير لتقدير النسبة أو المبلـغ المـستحق لهـم كبـدل سـكن وإلـزام المـدعى عليـه 

 .الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 العـاليصحيفة الدعوى أنهم مـن العـاملين بالهيئـة العامـة للـسد   فيوأوضح المدعون

وأن الهيئـة لم تـتمكن مـن ، وخزان أسوان الخاضعين لأحكام لائحـة العـاملين بالهيئـة 

 لهم وفى ذات الوقت لم تصرف إليهم كبدل سكن مـع أن اللائحـــة مجانيتوفير سكن 
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تمتــع بعــض العــاملين وأضــاف المــدعون أن هــذا المــسلك مــؤداه ، تلزمهــا بــذلك 

ــسكن  ــزة ال ــة بمي ــانيبالهيئ ــدل المج ــن الب ــزة وم ــك المي ــن تل ــاقين م ــان الب  وحرم

المستحق عنها رغم تماثل المراكـز القانونيـة وهـو مـا يعنـى تميـز بعـض العـالمين 

 .دون سند من القانون 

 ٢٤/٧/١٩٩٧وبجلـسة ،  بقنـاالإداريوجرى تداول الدعوى أمام محكمة القـضاء 

 ، "بتقدير بدل سـكن المـدعين  الجهة الإدارية إلزام "ا وحاصله أصدرت حكمه، 

 ٦٣١٦ًوإذ لم يلق هذا القـضاء قبـولا مـن الطـاعن فقـد بـادر إلى إقامـة الطعـن رقـم 

 .  ق٤٣لسنة 

الطعن الماثل يدور حـول مـدى أحقيـة العـاملين بالهيئـة العامـة  في ومن حيث إن النزاع

ن إذا كـانوا يعملـون بأسـوان ولم يحـصلوا  بـدل الـسكفي وخـزان أسـوان العـاليللسد 

 بموازنــة الهيئــة يكفــى مــاليحالــة عــدم وجــود اعــتماد  في  وذلــكمجــانيعــلى ســكن 

 .للصرف 

 مـن اللائحـة المـشار إليهـا صريـح ١٧وشيدت المحكمة قضائها عـلي أن نـص المـادة 

ــات  ــة عــلى أن الــسكن المجــاني هــو الــذي يمــنح في ضــوء الظــروف والإمكاني الدلال

ت على رئيس مجلس الإدارة في تقدير بـدل الـسكن المـستحق لمـن لا يحـصل وأوجب

 مـن اللائحـة المـشار إليهـا صريـح الدلالـة ١٧على سكن مجاني ، ذلك أن نص المادة 

عــلى أن الــسكن المجــاني هــو الــذي يمــنح في ضــوء الظــروف والإمكانيــات أمــا بــدل 

كـل عامـل لا يحـصل عـلى السكن فانـه التـزام يقـع عـلى عـاتق الهيئـة تقـديره وصرفـه ل

سكن مجاني فليس في تقريره أية سلطة تقديريـة لـلإدارة والقـول بغـير ذلـك إنـما يعنـي 

التفرقــة بــين ذوي المراكــز المتماثلــة دون مــبرر إذ ســيؤدي إلى حــصول الــبعض عــلى 

سكن مجاني وحرمان الباقين منه ومن أي ميـزة تقابلـه ، ومـن ثـم فـان سـلطة الهيئـة في 

كن للعاملين الذين لم يحصلوا عـلى سـكن مجـاني تعـد سـلطة مقيـدة لا تقرير بدل الس
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تملـك الهيئـة إزاءهـا خيـارا في المـنح أو المنــع ، وبالتـالي فإنهـا تلتـزم بـان تقـدر هــذا 

البدل وأن تدرج في ميزانيتها الاعتماد المـالي الـلازم لـصرفه للعـاملين المـستحقين لـه 

ة وتكـافؤ الفـرص بـين العـاملين ذوي المراكـز وفقا لقواعد العدالة ومع مراعاة المساوا

 .المتماثلة أعمالا لأحكام الدستور 

 ٣١٥٥الطعـن رقـم  في ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما قررته المحكمة الإدارية العليـا

 من أن تقدير رئيس مجلس الإدارة بـدل الـسكن ٤/٧/١٩٩٨عليا بجلسة .  ق ٤٠لسنة 

  الـلازم للـصرفالمالي رهين بتوافر الاعتماد انيمجللعاملين الذين لا يتمتعون بسكن 

موازنة الهيئة وألا أصبح غير جائز ولا يمكن تنفيذه لانطوائه على تحميـل للميزانيـة في 

المـشار إليهـا لعـدم  – ١٧بأعباء لم تدرج بها وهو ما يعنـى تعـذر تطبيـق حكـم المـادة 

ألا أصبح غير جـائز ولا يمكـن موازنة الهيئة و في  اللازم للصرفالماليتوافر الاعتماد 

تنفيذه لانطوائه على تحميل للميزانيـة بأعبـاء لم تـدرج بهـا وهـو مـا يعنـى تعـذر تطبيـق 

ذلـك لأن هـذا الاتجـاه  ، المـاليالمشار إليها لعـدم تـوافر الاعـتماد  – ١٧حكم المادة 

 الإدارة  الذي هـو إفـصاحالإداريفالقرار ،  على خلط بين القرار ذاته وبين تنفيذه ينطوي

المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللـوائح بقـصد 

ً ممكن وجائز قانونا ابتغاء مصلحة عامة يصبح قابل للتنفيـذ بمجـرد قانونيإحداث أقر 

ًذلك أن يكون قرارا فرديـا  في يستوياكتمال أركانه من سبب واختصاص ومحل وغاية 

أما تنفيذه بالفعل فهـو الـذي ، ئحة تشتمل على قواعد تنظيمية عامة صورة لا في أو عاما

وهـو مـا يعنـى ثبـوت أصـل الاسـتحقاق بمجـرد صـدور  ، المـالييتوقف على الاعتماد 

ًأما صرف المستحقات فعلا تنفيذا للقرار فهو ، القرار صحيحا رغم عدم توافر الاعتماد  ً

 ومن ثم فلا يـصح الخلـط بـين القـرار  وهو الذي يتوقف على توافر الاعتمادماديعمل 

والتزام الإدارة بإصداره بموجب قاعدة تلزمها بذلك وبين التنفيذ إذ لا يجوز لـلإدارة أن 

تمتنع عن إصدار القرار الذي تلزمها القواعد بإصداره وبحجة عدم توافر المال لاعتماد 
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تـوفير  إلى رار ثم تسعىاللازم للتنفيذ إذ يتعين عليها أن تصدع لحكم القانون فتصدر الق

موازنتها وألا كان لها أن تعطـل مـا تـشاء مـن أحكـام  في الاعتماد اللازم لتنفيذه بإدراجه

القانون بالامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتطبيقه بحجة عدم توفر الاعـتمادات بعـد 

 .ميزانيتها  في أن تتقاعس عن إدراجها

تند إليه تقرير بـالطعن مـن أسـباب ذلـك لـن وضـع ومن حيث إنه لا يعتبر مما تقدم ما اس

سـقوطه أو  إلى ظل ظـروف معينـة وبقـاءه بعـد زوال تلـك الظـروف لا يـؤدى في النص

تعطيله طالما أن المشرع بم يلغه أو يعدله بعد تغير الظروف بل إن إبقاء المشرع الـنص 

ولأنه إذ كان ، ظل ما استجد من ظروف  في إعماله إلى على حاله إنما يعنى اتجاه قصده

 فإنـه لم يخولـه المجـانيتـوفير الـسكن  في النص قد خول رئيس الهيئة سـلطة تقديريـة

 وبالتـاليذات السلطة فيما يتعلق بالبدل الذي يستمد العامل حقه فيه من النص مبـاشرة 

 حجـة كانـت طالمـا لم يـوفر بـأيلا يحق لرئيس مجلـس الإدارة أن يمتنـع عـن تقـديره 

 بـاقيلفئة من العاملين وحجبـه عـن  المجانيولأن توفير السكن  ،  للعاملمجانيسكن 

 عـلى إخـلال جـسيم بالمـساواة فـيما بـين ينطويالعاملين مع حرمانهم من بدل السكن 

 لا يـبرر المـاليولأن الالتزام بعـدم تجـاوز الاعـتماد ، العاملين ذوى المراكز المتماثلة 

 بالميزانيـة إدراجـهنفيذ القانون أو الامتناع عن ًالامتناع أصلا عن توفير الاعتماد اللازم لت

 لـسنة ٢٠٩٥٨ولأن العاملين بالهيئة لا يخضعون لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ، 

ـــالمرافق ١٩٦٩  بتنظـــيم انتفـــاع العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة بالمـــساكن الملحقـــة ب

بـت مـستمد مـن والمنشآت الحكومية باعتبارهم عاملين بهيئة عامة وإذ يظل لهم حق ثا

 .صرف بدل السكن  في النص مباشرة

 ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون من المتعين العدول عن المبدأ الذي قـضى بـه

عليا والقضاء باسـتحقاق العـاملين بالهيئـة الطاعنـة .  ق ٤٠ لسنة ٣١٥٥الطعن رقم في 
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٣-  دل ا  

ــدخل دارةالإكــذلك الأمــر فــيما يتعلــق بمــسك جهــة   في تأديــب موظفيهــا يت

 ويبسط رقابته علي القـرارات التأديبيـة ولا يقـف عنـد مرحلـة داريالإالقاضي 

 بتعــديل دارةالإ القــرار التــأديبي، بــل تمتــد ســلطته ويــصدر أمــرا لجهــة إلغــاء

 . قرار تأديبي على نحو معين إصدار أو جزائها أحيانا

فللمحكمة في مجال التعقيب عـلى الطعـون الخاصـة بـالقرارات التأديبيـة أن 

 .)١( ةداريالإتضمن أحكامها ما قد تراه من توجيهات واجبة للجهة 

 : العليا بأنهةداريالإوفي هذا الشأن قضت المحكمة    

 جزاء من يناسبه وما داريالإ الذنب خطوة تقرير التأديب سلطةل كانت ولئن -

 أي شـأن بـشأنه السلطة هذه مشروعية مناط أن إلا ذلك، في عليها معقب بغير

 عـدم الغلـو هـذا صـور ومـن غلو، استعمالها يشوب ألا أخرى تقديرية سلطة

 ومقـداره، الجـزاء نـوع وبـين الذنب خطورة درجة بين الظاهرة علي الملائمة

                                                                                                                                        

ًبدل سكن إذا لم توفر لهم الهيئة سكنا مجانيا والتزام رئيس  مجلس إدارة الهيئـة بتقـدير ً

 .هذا البدل 

ــشار - ١ ــداري، /  المست ــدالوهاب البن ــة عب ــسلطات التأديبي ــأديبي وال الاختــصاص الت

، دار الفكـر العـربي وي الكـوادر الخاصـةذالعـام و للعاملين المدنيين بالدولـة والقطـاع

 .٣٧٨القاهرة بدون سنة نشر ص 
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ــي ــذه فف ــة ه ــرج الحال ــدير يخ ــن التق ــاق ع ــشروعية نط ــاق إلى الم ــدم نط  ع

 .)١( المحكمة هذه لرقابة يخضع ثم ومن المشروعية،

 وتوازن بين دارةالإوفي ذات المجال أحيانا تحل المحكمة نفسها محل جهة 

 وبين الجزاء الموقع على الموظف وتتدخل وتعمـل سـلطتها داريالإالذنب 

 داريالإزاء الذي تراه، وفي هذا أمـر ضـمني مـن القـاضي التقديرية وتقرر الج

 . توقيعهدارةالإ بتوقيع جزاء غير الذي سبق لجهة دارةالإلجهة 

ولـئن كـان :  العليـا حـين قـضت بأنـهةداريـالإومن هذا مـا أصـدرته المحكمـة 

 وما يناسبه من جزاء بغير معقب داريالإلسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب 

ي ســلطة أن منــاط مــشروعية هــذه الــسلطة شــأنها شــأن ألا إ عليهــا في ذلــك،

 يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة إلا أخرىتقديرية 

الظاهرة بين درجـة خطـورة الـذنب ونـوع الجـزاء ومقـداره ففـي هـذه الحالـة 

نطـاق عــدم المــشروعية ومــن ثــم  إلى يخـرج التقــدير عــن نطــاق المــشروعية

 .المحكمةذه يخضع لرقابة ه

تـاه الطاعنـان عـلي النحـو المقـدم يمثـل مـن جـانبهما أن مـا أوليس مـن شـك 

ن أمخالفــة تأديبيــة وخروجــا عــلي مقتــضيات الواجــب الــوظيفي ومــا يجــب 

داء العمل خاصة من القائمين أمانة والدقة في  به الموظف العام من الأيتحلى

مـن ذلـك كـون الجـرد موال العامة شأن الطاعنين ، ولا يغـير علي تحصيل الأ

ن الـنقص أذلـك  مـوال المحـصلة، سفر عن وجود زيادة وليس نقـص في الأأ

                                                        

ــــم - ١ ــــن رق ــــسنة ٧٢٦٢ الطع ــــوعة ٢٠٠٩- ٢-  ٢٢ جلــــسة - ع. ق٥٠  ل  الموس

 .سعيد الديب ، مرجع سابق/ الالكترونية للأستاذ 
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ــن  ــئ ع ــا ينب ــواء فكلاهم ــة س ــال المخالف ــادة في مج ــال وإوالزي ــلال إهم خ

بالواجب الوظيفي، مما يستوجب مجازاتهما عن هذه المخالفة تأديبيـا، لـئن 

 المطعـون فيـه ن الجـزاء الـذي قـدره حكـم مجلـس التأديـبألا إكان ذلـك ، 

 جـر مبـاشرة مـع خفـض الأىدنـوظيفة في الأ إلى بالنسبة للطاعنين بالخفض

القدر الذي كانا عليه قبل الترقية، يكون قد شـابه الغلـو وعـدم التناسـب ، إلى 

نزالهـا بحـق الطـاعنين إن هذه المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة الواجـب أو

الف بيانـه لا يغيـب عـن لـيهما وثبـت في حقهـما عـلي النحـو الـسإعما نسب 

تقــديرها لكافــة الظــروف والملابــسات المحيطــة بالواقعــة خاصــة مــا ترقــي 

داء أهمـال في إنـما يـنم عـن إن ما ارتكبه الطاعنان من مخالفـة أوجدانها من 

العمد وسوء النية ، وثمة تفرقة بين المخالفة القائمة علي  إلى العمل ولا يرقي

قـل جـسامة أ الأولين أ عن عمد فلا مـراء في همال بتلك القائمةالإ أو الغفلة

ن يدخل في تقدير الجزاء التأديبي، ممـا يتعـين معـه أمن الثانية وهذا ما ينبغي 

 الحكـم وتوقيـع الجـزاء المناسـب حقـا وعـدلا عـلي الطـاعنين والـذي إلغاء

طـار وزن إجر كل منهما ، وذلك كله في أتقدره المحكمة بخصم شهرين من 

تناسب مع المخالفة كعنصر مـن عنـاصر مـشروعيته في هـذا الجزاء بميزان ال

 إلغــاءوببقبــول الطعـن شـكلا : حكمـت المحكمـة فلهـذه الأســباب .الـصدد 

  .)١(جرهأالحكم المطعون فيه وبمجازاة كل من الطاعنين بخصم شهرين من 

                                                        

 جلـسة - ع .  ق٥٦ لسنة ٢٨٧٧٠رقم المحكمة الإدارية العليا في الطعن حكم  -  ١

 .، المرجع السابق٢٠١٣-  ١-  ٢٦
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 يتعـين أن يوقـع عـلى العامـل المخـالف -: ومن قضائها أيضا في ذات الـشأن

ًتأديبية التي حددها القـانون وحـصرها نوعـا بحيـث لا تكـون أحد العقوبات ال

مـــستحيلة التنفيـــذ عليـــه وإلا تعـــين عـــلى توقيـــع العقوبـــة الـــصحيحة عـــلى 

المخالفة التي ارتكبها المطعـون ضـده كانـت تقتـضي مجازاتـه ف......العامل

وظيفـة مـن الدرجـة الأدنـى  إلى بعقوبة أشد من التي وقعه عليه وهي الخفض

 عن أنها لا تصلح للتطبيق عليه بحسبانه يـشغل وظيفـة محـضر ًمباشرة فضلا

من الدرجة الثالثة وهي أدنى الدرجات الوظيفية لوظيفتـه وأنهـا بدايـة التعيـين 

تعديل ومجـازاة المطعـون الومن ثم فلا يجوز خفضها الأمر الذي يستوجب 

ًضـده بالعقوبـة الأشــد التـي تتناســب صـدقا وعــدلا مـع مــا وقـر فيــه حقـه مــن ً 

ــة ــباب . مخالف ــديل فلهــذه الأس ــده ......بتع ــون ض ــازاة المطع  ليكــون بمج

  .)١(بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين

٤-  ا  قل ا  

 داريالإكذلك الأمر في مجـال الحقـوق والحريـات للأفـراد يـصدر القـاضي 

 أو  معــينإجــراء بــضرورة اتخــاذ دارةالإحكمــه يــضمنه أوامــر ضــمنية لجهــة 

 .على نحو معين أو  قرار معينإصدار

 قرار سحب الترخيص؛ فمثل هذه الحكم إلغاءمن ذلك مثلا الحكم الصادر ب

الاستمرار فيه لمن صدر  أو  بمنح الترخيصدارةالإًيتضمن أمرا ضمنيا لجهة 

 . له الحكم

                                                        

 جلـسة - ع .  ق٥٩ لسنة ١٠٧٠٨رقم طعن ال حكم المحكمة الإدارية العليا في -  ١

 .السابق، المرجع ٢٠١٦-  ١-  ٩



 

  )١٢٤٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  المشرع حظر بغير تـرخيص مـن فمثلا ترخيص السلاح  قررت المحكمة أن

وخول تلك الجهة ، سلحة الناريةحراز الأإ أو من ينيبه حيازة أو يةوزير الداخل

بأن جعل مـن حقهـا رفـض الترخـيص ، هذا المجال سلطة تقديرية واسعة في

حمـل أنـواع  أو حـرازإقـصره عـلى  أو تقصير مدته أو رفض تجديده أو ابتداء

ا كما خوله،  شرط تراهبأيسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص معينة من الأ

وذلـك كلـه حـسبما تـراه ،  نهائيـاإلغائـه أو  سحب الترخـيص مؤقتـاالحق في

ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقايـة المجتمـع واسـتتباب 

 هذا الشأن مطلقـة مـن في دارةالإلا أن المشرع لم يجعل سلطة إ، الأمن العام

وذلـك ، باتـصدره مـسب الـذي نـما قيـدها بـضرورة أن يكـون القـرارإكل قيـد و

بحسبان أن مشروعية القـرار ،  استعمال السلطةإساءةكضمان للتعسف وعدم 

 بإحـدىذا كانـت تتعلـق إ تتوقف على حسن تقدير الأمـور خـصوصا داريالإ

ــة ــور الحري ــة ف أو ص ــساس بالملكي ــون تــدخل إالم ــب أن يك ــه يج  دارةالإن

كوقـوع  وأن يكون التدخل لازما لمواجهـة حالـة معينـة ،لأسباب جدية تبرره

 هـو الوسـيلة الوحيـدة جـراء بحيـث يـصبح هـذا الإ؛خطر يهدد الأمن والنظام

 مجـال  فيدارةالإ جهـة إليهـا تـستند التيولهذا تكون الأسباب ، لمنع الضرر

 لدى داريالإ الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء إلغاء أو سحب

ذا كانـت النتيجـة إا للتحقق مم،  هذا الشأنفيالطعن على القرار الصادر منها 

ليهــا القــرار مستخلــصة استخلاصــا ســائغا ومقبــولا مــن أصــول إ انتهــى يالتــ

 كانـت مستخلـصة مـن أصـول غـير فـإذا، قانونيا أم لا أو موجودة تنتجها ماديا

 للوقائع على فرض وجودهـا ماديـا لا ينـتج القانونيكان التكييف  أو موجودة



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٤٧( 

رار فاقـدا لـركن مـن أركانـه هـو ركـن كـان القـ،  يتطلبهـا القـانون التيالنتيجة 

 إلغـاء، وفي هذا الصدد قضت المحكمـة ب)١(....السبب ووقع مخالفا للقانون

 الصادر بسحب الترخيص ومن ثم تـضمن هـذا الحكـم أمـر دارةالإقرار جهة 

ها في الاستمرار في منح الترخيص بحيازة السلاح لمن صدر له بإلزامضمنيا 

 .الحكم 

ــذ ــال اوفي ه ــيصال( المج ــضاء ) تراخ ــف الق ــة داريالإلم يق ــد رقاب ــد ح  عن

المشروعية كما هو الحال بالنسبة لتراخيص الأسلحة بل امتد لرقابة الملائمة 

 القرار المطعون فيه إلغاءبوقف تنفيذ وفي بعض الأحوال، ومن ذلك الحكم 

 .فيما تضمنه من رفض الترخيص

البـا في ختامهـا الحكـم طوترجع وقائع هذا النزاع في أن المدعي أقام دعـواه 

 القرار المطعـون فيـه فـيما تـضمنه إلغاءبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ و

-رمال بطريق قفط ) ٢٠٥١(من رفض الترخيص له باستغلال المحجر رقم 

 .  بالمصروفاتةداريالإ يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة وما-القصير

 المنـاجم والمحـاجر بمحافظـة رةداوذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه تقـدم لإ

رمال بطريق قفط ) ٢٠٥١( بطلب للترخيص له باستغلال المحجر رقم .....

 ونعى المدعي على القرار المطعون رفضت، ةداريالإ، إلا أن الجهة القصير-

 سبق وقامت ةداريالإفيه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة إذ أن الجهة 
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  )١٢٤٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

اص آخرين، كـما أنـه قـام بـسداد رسـم النظـر،  تراخيص سابقة لأشخإصدارب

أن الجهـة  إلى واستخراج عقد الجيولـوجي ورسـم فحـص العينـة ممـا يـشير

 وبجلــسة المحكمــة،ولت الــدعوى بجلــسات ا وافقــت مبــدئيا، وتــدةداريــالإ

 القرار المطعون فيه، وما يترتب على إلغاء أصدرت حكمها ب٢٧/٥/٢٠١٠

 . ذلك من آثار

ها على أساس أن ما جاء من رفـض الترخـيص جـاء وشيدت المحكمة قضاء

 . شخص طالب الترخيص أو مجردا من ذكر أسباب تتعلق بطريق التشغيل

 وإن  دارةالإ أن  العليـا ذلـك المـسلك وذكـرت ةداريـالإثم أكـدت المحكمـة 

 الترخـيص في ضـوء ظـروف وملابـسات إصـدارتستقل بتقدير مناسبة كانت 

 هـذه ليـست مطلقـة ولا رقابـة دارةالإسـلطة  إلا أن ،الحال المعـروض عليهـا

 بل أن هذه السلطة لا تعدو وكونها سـلطة تقديريـة ،داريالإعليها من القضاء 

ــترك لجهــة للملائــمات ــق دارةالإ التــي ي ــا ومناســبتها لتحقي  مــسئولية تقريره

 وسـند ،إداريالغاية الوحيدة المـشروعة لكـل سـلطة وتـصرف  الصالح العام

عمـل  أو  تحـصين أي تـصرفدارةالإتوري حظر عـلى ذلك أن المشرع الدس

 ولا توجد في إطار الشرعية وسـيادة ،تعويضا أو إلغاء من رقابة القضاء إداري

ة بناء على سـلطة إدارية تقوم بمباشرتها أية إداريتصرفات  أو القانون قرارات

مطلقة، وإنما تخـضع هـذه التـصرفات لرقابـة القـضاء، والـذي يراقـب صـحة 

ــة ال ــةالحال ــي تكــون ركــن الــسبب أو واقعي ــة الت  والتــي تجــد حــدها ،القانوني

الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهـي إليهـا القـرار مستخلـصة 

 كانت مستخلصة من أصول تنتجها، أو استخلاصا سائغا من أصول موجودة،



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٤٩( 

لبهـا كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التـي يتطأو 

القـانون كــان القــرار فاقـدا ركــن مــن أركانـه هــو ركــن الـسبب ووقــع مخالفــا 

 .)١(للقانون

 لــذلك متعـددة ومتنوعــة في شـتي مجــالات ةوالحقيقـة أن الأحكــام المـشابه

الحقــوق والحريــات للأفــراد مــن ذلــك مــثلا في دعــاوى المنــع مــن الــسفر ، 

 من مغادرة البلاد يتـضمن دالأفرا بمنع دارةالإ قرار جهة إلغاءفالقرار الصادر ب

 .أمر ضمنيا للسماح لهم بالسفر

   دارا ل اد  -٥

 حكمـه يـضمنه داريالإ يصدر القـاضي ةداريالإكذلك الأمر في مجال العقود 

 .  معينإجراء بضرورة اتخاذ دارةالإأوامر ضمنية لجهة 

ة  لـسن٦٧٢٦ رقـم ومن ذلك علي سـبيل المثـال الحكـم الـصادر في الـدعوى

 المـدعى بـإلزام منطوقـهوالقاضي  بالقاهرة داريالإ محكمة القضاء منق ٣٩

مبلـغ مائـة ) الورثة المطعون ضـدهم(ن يدفع للمدين أب... عليه الثاني بصفته 

 وكـذا مبلـغ سـتة ألاف جنيـه سـنويا المـستحقات،وخمسين ألف جنيه بـاقي 

المقاولـة  وفسخ عقد السداد، وحتى تاريخ ١٤/٢/١٩٨٢كفائدة اعتبارا من 

  والتعويض عنه بمبلغ عشرة ألاف جنيه ٢٩/٨/١٩٧٤المؤرخ في 

 بتنفيــذ التزامهــا دارةالإوأقامــت المحكمــة قــضاءها عــلى أن عــدم قيــام جهــة 

بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليـه وقـف العمـل مـدة تجـاوز 

                                                        

 .١٥/٤/٢٠١٧ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة  - ١

 



 

  )١٢٥٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 سـببا  بواجباتهـا ممـا يقـومدارةالإ يعـد إخـلالا جـسيما مـن جانـب المعقول،

مبررا لفـسخ العقـد المـبرم بيـنهما وتعـويض الطـاعن عـما أصـابه مـن أضرار 

ــك ــسبب ذل ــة أو. ب ــترة طويل ــل لف ــل ظ ــف العم ــن الأوراق أن وق ــت م ن الثاب

تجاوزت القدر المعقول على الرغم من ثبوت أن العمارة المتـصدعة ليـست 

والتـصدع نـاتج عـن عيـب في ) مورث المطعـون ضـدهم(من تنفيذ المقاول 

 ةداريالإتصميم وليس في التنفيذ ومع ذلك استمر الإيقاف ولم تدفع الجهة ال

 قد أخلت بالتزامهـا قبـل ةداريالإ ومن ثم تكون الجهة دفاع، أو ذلك بثمة دفع

ـــؤرخ في  ـــد الم ـــذا العق ـــسخ ه ـــة بف ـــه المحكم ـــضى مع ـــا تق ـــاول مم المق

وتعويض المقاول بمبلغ عشرة ألاف جنيـه قيمـة مـا فاتـه مـن ٢٩/٨/١٩٧٤

 . ب لعدم تنفيذ العقدكس

 العليـا حكمهـا في الطعـن المقـام عـلى ذلـك ةداريـالإثم أصدرت المحكمـة 

بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتـاريخ الحكـم بالفوائـد عـن الحكم 

 ٢٤/٩/١٩٨٥مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه المقضي بـه لتكـون مـن تـاريخ 

 )١(.١٤/٢/١٩٨٢بدلا من تاريخ 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٥١( 

ا ا  

 ا ارإ ا  أوا داريا  دارةا.  

 للجهــة داريالإ أوامــر مــن القــاضي إصــداركنــا قــد انتهينــا أن مبــدأ حظــر      

فرنسا مجرد فكرة نظرية لا وجود لها في الواقـع،  أو   سواء في مصرداريالإ

مدى أوسـع مـن نظـيره  إلى بل إن مجلس الدولة المصري قد ذهب في ذلك

ً وحملت الكثير من أحكامه في كثير من الأحيان أمرا ونهيا للإالفرنسي ، دارةً

 أو تقريــر العفــو الــصحي للمحكــوم علــيهم، أو ،الأوراقكــما في اســتخراج 

 إلى رد الأقدميـة، ومـا أو التعيـين في الوظـائف المهمـة، أو إثبـات الجنـسية،

بطـلان ذلك، فالمتأمل في الأحكام التي أصدرها مجلـس الدولـة في قـضايا 

شركات قطاع الأعـمال  أو  قرارات خصخصة شركات القطاع العام،إلغاءو

 بإعــادة الــشركات دارةالإالعــام حملــت في منطوقهــا أوامــر صريحــة لجهــة 

وإعادة العاملين للعمل، وبالتالي يبقي في ظـل هـذه الأحكـام الحـديث عـن 

ة مطلقـة لكـن هـذه الـسلط.)١( أمـرا لا معنـى لـهدارة أوامر للإإصدارمبدأ حظر 

ــاضي  ــل أن دور داريالإللق ــان الأص ــا ك ــة؟ لم ــضوابط معين ــدة ب ــي مقي  أم ه

 يقتصر على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها تأسيـسا داريالإالقاضي 

إذا كــان - لغـاءالحكــم بالإ أو ،دارةالإتــصرف جهـة  أو عـلي مــشروعية قـرار

لـه الحـق  فقـط، دون أن يكـون - مشوبا بعدم المشروعيةدارةالإتصرف جهة 

                                                        

 ،الإدارةتطور مبدأ حظـر توجيـه القـاضي الإداري أوامـر لجهـة جابر جاد نصار، /  د- ١

 الملتقـي العلمـي الثـاني للاتحـاد العـربي للقـضاء الإداري بحثية ضـمن فعاليـاتورقة 

  .٩٧ ص ٢٠١٧ أكتوبر ٩: ٨قاهرة لا



 

  )١٢٥٢ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 لترتيب آثار ذلك الحكم ولم يـتم الخـروج عـلي هـذا دارةالإفي توجيه جهة 

الأصل إلا لتحقيق أهداف مـشروعة ومـن ثـم وجـب ألا تكـون هـذه الـسلطة 

 عـن داريالإمطلقة بل لابد من وضع عدة ضوابط تـضمن ألا يحيـد القـاضي 

 :ولعل أهمها إليه الوظيفة الموكلة

١-    ا اا  ن أن    ذ أ  أو       عا

ا ت ا. 

ــة القــضاء  ــزام القــضائي داريالإومفــاد ذلــك أن تنحــصر ولاي ــه الإل  في توجي

 كانـت تـشكل متـىتلك،  أو الامتناع عن هذه أو باتخاذ قرار معين وأمر معين

قـا لا يقبـل  المعيـب تتـصل بـه اتـصالا وثيداريالإأثارا حتمية من أثـار القـرار 

الانفصال، فكان من مشتملات الرقابة القضائية على هذا الإفصاح  أو التجزئة

 فإنـه - محـل الطعـنداريالإ أي القرار –أنه متى رأى القضاء عدم مشروعيته 

 اللازمة لإلغائـه، كـسبيل الآثاربإتيان  أو ،الآثار بإزالة هذه دارةالإ بإلزاميقضي 

نوني ، إذ يعـد هـذا الإلـزام جـزءا مـن قـضائه أوحد نحو رفعه من الوجود القـا

 في إعـلاء دولـة –ًالإلغائي  وجزء من ولايته الرقابيـة، التـي لـن تـؤتي ثمارهـا 

 إلا لو زال ما للقرار من أثار حتمية الاتـصال –القانون واعتبارات المشروعية 

بالأمر باتخاذ نقيضها متى ظهرت ملامح مخالفتـه للقـانون، فكـان  أو بإلغائه،

 تـستلزم داريالإنزال صحيح الأخير علي المنازعة المطروحة أمـام القـاضي إ

 حال لغاءبذاك الامتناع ، فقاضي الإ أو  بهذا العملدارةالإإلزام  إلى أن ينهض

 دارةالإ جهـة بـإلزام قـرار في تخطـي في التعيـين يـستلزم قـضاؤه إلغاءقضائه ب



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٥٣( 

 منــع فـلان مـن الــسفر  قـرارإلغـاءبتعيينـه بالوظيفـة محـل التخطــي، وقـضاؤه ب

 .)١(......يستلزم إلزامه لها بالسماح له بالسفر

 قــضاء لغــاءفالترضــية القــضائية بهــذا المقــصود تــستلزم أن يــشمل قــضاء الإ

 قرار ما الإلزام باتخاذ نقيض أثـاره الحتميـة إلغاءإلزاميا، أي يتضمن القضاء ب

موضــوعا المبــاشرة التــي كانــت محــلا للمطالبــة القــضائية والتــي وردت 

 لا يجـد المتقـاضي ثمـرة جهـده – أي الإلزام المذكور –لاستنهاضها وبغيره 

 . والدفاع عن حقه

مع الأخـذ في الاعتبـار أن تقـدير حتميـة الإلـزام النـاتج عـن القـضاء الإلغـائي 

 . )٢( مسألة نسبية تخضع لتقديرات قاضي الموضوع

٢-    ارأنا ا . 

يثبـت للقـاضي الحـق في توجيـه أوامـر لجهـة : ذ الأحكامفمثلا في مجال تنفي

امتناعهـا عمـدا عـن تنفيـذ الأحكـام  أو دارةالإ إذا ما ثبت تراخـي جهـة دارةالإ

 . ةداريالإ

 تستهدف الذي بنشاطها، قيامها أثناء الملاءمة و التقدير حرية دارةللإ كان فإذا

 الوقـت اختيـار فـإن القـاضي، مـن اعتبار محل هي التي و المصلحة العامة، به

 القـضائية، الأحكام تنفيذ ذلك في بما لمبدأ المشروعية، للخضوع المناسب

                                                        

فعاليـات ، ورقة بحثيـة ضـمن نحو ولاية قضائية توجيهية راشدة محمد رسلان، /م - ١

 أكتـوبر ٩، ٨مؤتمر الاتحاد العـربي للقـضاء الإداري الثـاني المعقـود بالقـاهرة بتـاريخ 

  . وما بعدها١٤٩ ص ٢٠١٧

 .١٥٣، ١٥١محمد رسلان ، المرجع السابق ص / م - ٢



 

  )١٢٥٤ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 لا ومعطياتهـا، لظروفهـا بـه، وفقـا إعلامهـا عقب آثار من عليه يترتب ما وكل

المـدة المعقولـة  ذلـك في تتجـاوز أن ينبغي لا إذ ،)١(المطلق لتقديرها يخضع

 أيـضا الحكـم يفقد لا و وجوده، من الغاية القانون يفقد لا حتى للتنفيذ، وهذا

ــه، ــإن أهميت ــأت ف ــذ في تباط ــا تنفي ــضوع و التزاماته ــه الخ ــا يفرض ــا لم  عليه

 مــشروع، غــير ســلبي قــرار بمثابــة ذلــك اعتــبر قــانوني، ســند بــدون القــانون،

 لحقـه الـذي الـضرر عـن بـالتعويض ،والمطالبة بإلغائه المطالبة له للمحكوم

 .)٢(ذلك جراء

ا ا    أو  ادارا  ل أن ا  اال

 ا؟داريا 

 دارةالإ يرجع لجهة  لالتزاماتها دارةالإ لتنفيذ اللازمة المدة تقدير الحقيقة أن 

 لرقابـة وفق ظـروف كـل حالـة عـلى حـدها، لكنهـا في كـل الأحـوال خاضـعة

 كـان إذا ما باستثناء هذا على حده، حالة كل وفق الشخصي، لتقديره و القاضي

 عليها مما استلزم التنفيذ، في قانونية صعوبات كوجود يبرره؛ ما التأخير لهذا

يرتبها  التي القانونية المراكز عن أو ذلك، عن للاستفسار معينة لجهة الرجوع

 بالتنفيـذ، الملزمـة الجهـة بـين مـثلا الرسـائل لتبادل وقتا يتطلب مما القانون،

 ولا مساءلة أي من تعفى الحالة هذه وفي تتبعها، ةإداريجهة   أوأخرى ووزارة

 المـــدة التــأخير يتجــاوز أن لا ينبغــي الأحـــوال كــل وفي بــالتعويض، تلــزم

                                                        

التنفيذ المباشر الإداري تطبيقاته و الرقابة القضائية  عبد الحميد جبريل حسين آدم، - ١

 .١٢ص ، ٢٠٠٧الإسكندرية، ، ات الجامعية، دار المطبوععليه

 .١٢١يسرى محمد العصار، مرجع سابق ص  /  د- ٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٥٥( 

 في التراخــي نجــد أن لــذا ،)١) أهميتــه الحكــم أو القــانون تفقــد التــي المعقولــة

 )٢(:يفترض التنفيذ

فمجــرد الــشروع في  لــذا مطلقــا؛ التزاماتهــا تنفيــذ في دارةالإ تــشرعألا -أولا

 قبيـل من الشروع هذا يكون أن على التنفيذ، في التراخي مظنة  بهتنتفيالتنفيذ 

 .خداع مجرد لا جديا في التنفيذ شروعها يجعل بما فعلا، التنفيذأعمال 

 مـن أنـه ذلـك يحتاجـه؛ ممـا أكثـر أجـلا التنفيـذ لهذا دارةالإ تستغرقأن -ثانيا

 أوضـاعها لترتيـب الوقـت مـن وملائمـة قولـةمع مـدة تعطى لها أن الضروري

 .حده على كل حالة حسب المدة وتحدد التزاماتها، لتنفيذ

التراخـي في التنفيـذ، كوجـود  أو ألا يكون هنـاك مـبررا مقبـولا للتـأخير: ثالثا 

 نيتها حسن مع لالتزاماتها، دارةالإ تنفيذ استحالة لحد تصل حقيقية صعوبات

 لعـدم مـبرر لاتخاذهـا الـصعوبات، هـذه جدتأو من هي تكون ذلك، ولا في

 يكـون و ضـدها، حكـم صدر أو بالتنفيذ، القانون يلزمها كان إذا لاحقا التنفيذ

 تتعلــق عوائـق كوجـود ماديـة، أو قانونيـة، عوائـق أو صـعوبات، بوجـود ذلـك

النــصوص  مــثلا تكــون عنــدما ذلــك و نفــسه، القــضائي بــالحكم أو بالقــانون

ــة ــوق أو القانوني ــامالأ منط ــضائية حك ــضتين، الق ــشوبتين أو غام ــاللبس م  و ب

 هـذا لإزالـة المختـصة الجهات إلى بشأنهما  الرجوعدارةالإ فترى العمومية،

 ةإداري اتإجراء التنفيذ تطلب إلى يعود السبب كان إذا أو الغموض، و ّاللبس

                                                        

 .١٢٢،١٢٣يسرى محمد العصار، مرجع سابق ، ص / د - ١

ــراد، / د - ٢ ــاح م ــد الفت ــام عب ــذ الأحك ــن تنفي ــاع ع ــرائم الامتن ــاج ــرائم وغيره ــن ج  م

 .بعدها وما ١٣٢ص بدون دار النشر، الإسكندرية، بلا سنة النشر،.الامتناع



 

  )١٢٥٦ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 أن أو ،.. مــثلا المعنيــة دارةالإ و الــوزارات، بــين المكاتبــات كتبــادل مركبــة،

 لوجـود التنفيـذ عـن الامتناع أو بذلك، مختصة غير محكمة من صدر كمالح

 .)١(التنفيذ دون يحول مفاجئ حادث أو قاهرة قوة

 يثبـت للقـاضي داريالإكذلك الأمر في حالة الامتناع عمدا عن تنفيذ الحكـم 

ــة داريالإ ــر لجه ــه أوام ــق في توجي ــة دارةالإ الح ــاعدارةالإ، لأن جه    بالامتن

  تكـون قـد أهـدرتلغـاءالإ لحكـم الخـضوع أو التزاماتهـا يذعن تنف العمدي

 وهـدم الدولـة والقـضاء، وهيبـة الأحكـام، وحجيـة القوانين، وقوة قيمة بذلك

أي  من ما وتجريده أساسهما، من القضائية الرقابة ، ولنظام المشروعية لمبدأ

 نإ " :حين قضت بـأن داريالإ القضاء فعالية، وهذا ما أكدته محكمة أو قيمة

بـه  المقـضي الـشيء لقـوة حـائز نهـائي قـضائي حكـم تنفيـذ  عـندارةالإ امتناع

 عـن دارةالإ مـسؤولية تـستوجب قانونيـة صـارخة مخالفـة هـو النفـاذ وواجب

 الأحكام تنفيذ تمتنع عن أن متحضر بلد في بحكومة يليق  ولا...التعويضات

إشـاعة  مـن ةالخطـير المخالفـة هذه على يترتب لما قانوني وجه بغير النهائية

 .القانون سيادة في الثقة وفقدان الفوضى

ويأخذ حكم التراخـي في التنفيـذ والامتنـاع عـن التنفيـذ ، التنفيـذ المنقـوص   

اتخذت حيلة ما تجعل تنفيذ الحكم هو والعدم سواء ممـا تجعـل  أو للحكم

 مـرة أخـري للطعـن عـلى ذلـك داريالإالمحكوم له مضطرا للجـوء للقـاضي 

 قرار عدم ترقيته، ثـم قامـت  إلغاء لو صدر للمحكوم له حكما بالمسلك، كما

بالترقيـة،  جديدا قرارا وأصدرت الطعن محل القرار إلغاء بعد ةداريالإ الجهة

                                                        

 .١٥٠ص مرجع سابق،الغرامة التهديدية، محمد باهي أبو يونس، /  د- ١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٥٧( 

 اسـتبعاد المـدعي، بـذلك مـستهدفة جديدا شرطا الترقية لتلك لكنها أضافت

 مـن عيالمـد اسـتبعاد الأخـير بقرارهـا ابتغـت قد ةداريالإ الجهة أن يظهر مما

 تلجـأ أو للترقيـة، مانعا شرطا منها واتخذت عثرته بعثت بأن حركة الترقيات،

حكـم  تنفيـذ عـدم بقـصد رجعيـا، أثرا وتضمنه جديد، قرار إصدار إلى دارةالإ

 تنفيذا اتخذتها التي اتجراءالإ سحب إعادة أو السابق، قرارها إلغاءب قضائي

 يلجـأ له المحكوم يجعل ما ذاوه اتخاذها، من فترة بعد مرور ،لغاءالإ لحكم

 أخـرى مـرة عنـه تعـدل ثـم تنفـذه الذي قد دارةالإ قرار لغاءلإ مجددا، للقضاء

 أن يصدر أوامر رياالإدوهكذا، في مثل هذه الحالات يكون من حق القاضي 

 ليضمن بذلك تنفيذ حكمه ، والقـول بغـير ذلـك يجعـل الحكـم دارةالإلجهة 

جهـة  أعـمال  عـليداريالإقابـة القـضاء القضائي هو والعدم سـواء ويجعـل ر

ِّوتجــرد.  رقابــة شــكلية لا قيمــة لهــادارةالإ  مــن القــضائي الحكــم و القــانون ُ

 الــذي الحظـر عـن الـتخلي في داريالإ القــضاء خطـوات لـذا بـدأت فاعليتـه،

 تحت دارةالإ أوامر لجهة إصدارنفسه في بداية عهده بامتناعه عن  على فرضه

 به الأخذ وعدم منه تدريجيا، بالتخفيف قضي ولا يدير، القاضي يأنمظلة مبدأ 

 .إطلاقه على

 أن دارةالإ أن يـصدر أوامـر لجهـة داريالإمن بين مقتضيات الـسماح للقـضاء 

 تصدر قرارا معينـا أو  أن تتخذ موقفا معينادارةالإالقضاء جهة  أو يلزم القانون

 الـذي  نحـو غـيرتصدر القـرار عـلى أو  عمدادارةالإعلى نحو وتمتنع جهة أو 

 .ألزمت به



 

  )١٢٥٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

 إصـدار عـن دارةالإ الـسلبية تمتنـع جهـة ةداريـالإكما هو الحال في القرارات 

 ويـصدر حكـما داريالإه فيتـدخل القـضاء إصـدارقرار يوجب القانون عليها 

 الـذي  القـرارإصـدار القرار الـسلبي ومـا يترتـب عليـه مـن أثـار اخـصها إلغاءب

تخطــي في التعيــين كــان القــضاء يــصدر ه ،  كقــرارات الإصــدارامتنعــت عــن 

يـذكر عبـارة  أو  القرار التخطي في التعيين ويقف عند هذا الحـدإلغاءحكمه ب

 العليـا في ةداريـالإوما ترتب على ذلك من أثار كما كان هـو نهـج المحكمـة 

 الجهـة المختـصة أنقرارات التخطي في التعيـين في الهيئـات القـضائية ، إلا 

فـذه تنفيـذا مبتـورا، فكانـت تقـوم بتعيـين مـن صـدر لـه  الحكم كانت تنذبتنفي

الحكم بتاريخ لاحق لصدور الحكم، دون أن ترجع أقدميته في دفعته التي تم 

تخطيه فيها، وكان ينتج عن ذلك نتائج، أقـل مـا يمكـن وصـفها أنهـا ظالمـة، 

فكان ذلك الشخص يكون في درجة وظيفة أقل من زملائه في ذات دفعته، بل 

ئه في دفعات تخرجت بعـده بـسنوات، ومـن ذلـك مـثلا الحكـم أقل من زملا

 قــرار رئــيس إلغــاء ق  قــد قــضي ب٤٩ لــسنة ١١٦٩٧الــصادر في الطعــن رقــم  

 فيما تضمنه من تخطـى ٢٢/٢/٢٠٠٣  في ٢٠٠٣ لسنة٤٣الجمهورية رقم 

الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب 

 ، وقد قامت الجهـة المحكـوم ضـدها بتنفيـذ ذلـك الحكـم رأثاعلي ذلك من 

 ١٤/٨/٢٠٠٩ في ٢٠٠٩ لسنة ٢٤٧بموجب القرار الجمهوري رقم 

لكـن دون أن ترتــب أثـار الحكــم وترجـع أقدميــة المحكـوم لــه لتـاريخ تعيــين 

زملائـه في القـرار الملغـي، وقـد ترتــب عـلى ذلـك أن المحكـوم لـه في ذلــك 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٥٩( 

ــه يــشغل الآن وظيفــة مستــشار مــساع د في حــين يــشغل زملائــه في ذات دفعت

 .وظيفة نائب رئيس هيئة، وتلك نتيجة غير مقبولة على الإطلاق

تغيــير منهجــه بتحديــد أثــار  إلى  المــصريداريالإ ممــا اضــطر معــه القــضاء 

 حكمـه لتحديـد كيفيـة أسباب في دارةالإحكمه ويصدر أوامر صريحة لجهة 

 ق جلـسة ٦١ لـسنة ٩٦٦٣ رقـم ومن ذلك الحكم الصادر في الطعـن. التنفيذ

 ٣١٥٣، ١٨/٣/٢٠١٧ جلسة ٦٠ لسنة ٨٩٩١، الطعن رقم ١٨/٢/٢٠١٧

 ق جلـــــــسة ٦٠ لــــــسنة ٦٣٩١٦ ، ١٥/٤/٢٠١٧ق جلــــــسة ٦١لــــــسنة 

 لـسنة ٨٨٠٦ ، ١٨/٢/٢٠١٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٦٤٥٢١ ، ١٨/٢/٢٠١٧

 ١٨/٣/٢٠١٧ ق جلـسة ٦٠ لسنة ٦٤٥٩٨ ، ٢٠١٧ / ١٥/٤ ق جلسة ٦١

 ق جلسة ٦٠ لسنة ٦٤٥٢٦ ، ٢٠١٦/ ١٧/١٢لسة  ق ج٦٦ لسنة ٦٤٥١٩، 

فقد تضمنت الأحكام الصادرة في هذه الطعـون فـضلا عـن  . ١٨/٢/٢٠١٧

 المترتبـة عـلى ذلـك، والـنص الآثار قرارات التخطي في التعيين تحديد إلغاء

 تعيين الصادر لهم تلك الآثارعليها صراحة في أسباب الأحكام، من بين هذه 

ميتهم لتاريخ القرار الجمهوري الملغـي، ووضـع كـل الأحكام مع إرجاع أقد

ــا  ــه وفق ــين وترتيب ــه في القــرار الطع ــه مــن ذات دفعــة تخرج ــين أقران طــاعن ب

 .لمجموع درجاته

وقد قامت تلـك الجهـات بتغيـير منهجهـا أيـضا، والتزمـت بـما جـاء في تلـك 

الأحكام، وقامت بتعيين المحكوم لهم مـع إرجـاع أقـدميتهم لتـاريخ صـدور 

ر الملغي، ووضع كل طاعن بين أقرانه من ذات دفعـة تخرجـه في القـرار القرا

الطعين وترتيبه وفقا لمجموع درجاته، فمثلا تنفيذ الحكم الصادر في الطعـن 
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  قـــد صـــدر بـــشأنه القـــرار ١٨/٢/٢٠١٧ ق جلـــسة ٦١ لـــسنة ٩٦٦٣رقـــم 

ــسنة ٢٤٠الجمهــوري رقــم  ــاريخ ٢٠٢٠ ل ــدة الرســمية بت  والمنــشور بالجري

 أقدميته حسب إرجاع قد تضمن فضلا عن تعيين المحكوم له ٢٠٢٠مايو ٢٢

ترتيبه بين زملائه في ذات دفعته الصادر لهم القرار الملغـي بموجـب الحكـم 

 . فيما تضمنه من تخطيه  إليه المشار

كذلك فـيما يتعلـق ببـاقي الطعـون المـشار إليهـا تـم تنفيـذها بموجـب القـرار 

 بالجريـدة الرسـمية بالعـدد رقـم  المنشور٢٠٢٠ لسنة ٢٤٣الجمهوري رقم 

 والــذي تــضمن تعيــين الــصادر لهـــم ٢٠٢٠مــايو /٢٢في ) ج( مكــرر ٢١

الأحكام المشار إليها مـع إرجـاع أقدميـة كـل واحـد مـنهم اعتبـار مـن تـاريخ 

 .صدور القرار الجمهوري المقضي بإلغائه

 وما كان ذلك إلا تنفيذ لما جاء في تلك الأحكام التي تضمنت أوامر للجهات

 .فية تنفيذ أحكامها وترتيب أثارهاي بكةداريالإ

 المصري الـذي داريالإوالحقيقة أن هذا المسلك محمود للغاية من القضاء 

 فقـط، وتـرك ةداريـالإ القـرارات إلغاءلم يقف عند فكرة المشروعية الناقصة ب

ل  تنفذه تنفيذا مبتورا يتنافى مع قواعد العدالة، وإنما تدخل ليزيةداريالإالجهة 

عقبة كؤود وقعت في وجه أصحاب الحقوق الذين بذلوا النفيس والغالي من 

بـدون قـصد  أو  بقـصد– ةداريالإأجل استعادة حقوقهم، لكن كانت الجهات 

 .قضائية أحكام  تجافي العدالة في قراراتها الصادرة بشأن تنفيذ–

 ات المرافعـاتإجراء  لكن ينبغي أن يتدخل المشرع ويصدر تشريعا يتضمن 

، على أن يتضمن ذلك التـشريع تنظـيم علاقـة ةداريالإ وتنفيذ الأحكام ةداريالإ
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 كـما فعـل المـشرع الفرنـسي حـين أصـدر ةداريـالإ بالجهات داريالإالقاضي 

 والـذي مـنح فيـه مجلـس الدولـة والمحـاكم ١٩٩٥ لـسنة ١٢٥القانون رقـم 

 دارةالإة  الاســتئنافية ســلطة توجيــه أوامــر لجهــةداريــالإ والمحــاكم ةداريــالإ

 القـرارات إصدارمقترنة بتنفيذ الغرامة التهديدية وذلك من أجل إجبارها على 

 الخـاص بنظـام ٢٠٠٠ يونيـو ٣٠، وقـانون )١(ةداريـالإاللازمة لتنفيذ الأحكـام 

 ةداريـالإ المستعجل، والذي أجاز فيه المشرع لقاضي الأمور داريالإالقضاء 

 بتأجيـل توقيـع العقـد حتـى - إليـه بناء على طلب يقـدم–المستعجلة أن يأمر 

، وكــذلك قــانون العدالــة )٢(ميعــاد الــدعوى ولمــدة عــشرين يومــا كحــد أقــصى

  دارةالإ  إلـزام داريالإ والـذي أجـاز للقـاضي ٢٠١٨ الـصادر في عـام ةداريالإ

 . بالامتثال لالتزاماتها مع تحديد مهلة لتنفيذ هذا الأمر

  

  

  

  

                                                        

 .٤١شريف خاطر، مرجع سابق ، ص /  د- ١

  .٣٩شريف خاطر، مرجع سابق ، ص / د  -٢
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  الخاتمة

ا  إ ة م  ت ة أ :  
  

أو :ا  
 :عدة نتائج لعل أهمها إلى من خلال هذا البحث توصل الباحث

حظـر  كانـت تقـوم عـلى مبـدأ ةداريالإ بالجهات داريالإأن علاقة القضاء  -١

 تاريخيــة ، والــذي يعــود لأســبابدارةلــلإ داريالإ القــاضي مــن أوامــر توجيــه

 لمبـدأ الخـاص و الخـاطئ ّبالتفـسير أساسـا لـقّتتع بالقضاء الفرنـسي، خاصة

 عـلى القـائم و الفرنـسية، الثـورة بـه رجـال نـادى الـذي السلطات، بين الفصل

ــة  و دارةالإ بــين الفــصل القــضاء وقــد صــار عــلى ذات المبــدأ مجلــس الدول

 .المصري في بداية عهده وحتى وقت ليس بالبعيد وأيده الفقه المصري

ا في الوقت الراهن، فقد أصبح مبدأ الحظر مجـرد  الأمر قد تغير تغيرا كلي -٢

فكرة نظرية لا وجود لها في الواقع، بل إن مجلس الدولة المصري قـد ذهـب 

مدى أوسع من نظيره الفرنسي وحملـت الكثـير مـن أحكامـه في  إلى في ذلك

ًكثـير مـن الأحيــان أمـرا ونهيــا لـلإ تقريــر  أو ، كــما في اسـتخراج الأوراق،دارةً

التعيـين في الوظـائف  أو إثبات الجنـسية، أو للمحكوم عليهم،العفو الصحي 

 .ذلك إلى رد الأقدمية، وما أو المهمة،

تغير مـسلك مجلـس الدولـة المـصري نحـو الاعـتراف لنفـسه بـالحق في  -٣

 إنما هو محض اجتهـاد منـه لا يجـد لـه سـند دارةالإ أوامر ونواه لجهة إصدار

 .من تشريعات
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 ومنقوصـــا مبتـــورا لغـــاءالإ قـــضاء ليظـــ لأن-عـــلى الإطـــلاق- مـــبرر لا -٤

 فقط المشروعية تقرير على ومقصورا

 تـأثيرات تحـت ،دارةللإ يتراءى لما فقط ذلك وترك عنها، المترتبة الآثار دون

 . دارةالإ استقلالية مبدأ على المحافظة هو كاذب ووهم خاطئ تفسير

ك ذلـ حـد؛ أقصى إلى رقابته إضعاف داريالإ القاضي حرية تقييد شأن من -٥

ــلإ القــاضي يحــدد لم إذا أنــه ــائج دارةل ــة النت ــصرف حكمــه عــلى المترتب  والت

 المعتدية الجهة إلى له المحكوم إحالة يعني فإن هذا به، القيام عليها الواجب

 منهـا يحـصل لكـي خرقهـا للقـانون عـن عبرت أن لها سبق، والتي أخرى مرة

 البدايـة وتـرك نقطـة بإثـارة لـه، النتـائج اسـتخلاص في التراجـع مـن نـوع على

 أن طالمـا لغـاءالإ قـاضي برقابـة تستهين يجعلها أن شأنه من وهذا لها، الباقي

 .لغاءالإ مضمون لتحديد الأخير في سيرجع إليها الأمر

ــه أن -٦ ــر توجي ــاضي أوام ــلإ الق ــي لا دارةل ــا يعن ــاوزه مطلق ــصاصه، تج  لاخت

 قـاضي سلطات طبيعة من ، بل هي سلطة مستمدةةداريالإ للوظائف واغتصابه

 الحكـم عـلى المترتبـة الآثـار هـي تقريـر لغـاءالإ  الغاية من دعوى لأنلغاءالإ

 .وهذا يقتضي الاعتراف له بهذا الحق ،دارةالإ على يقرره الذي

م : تا  

ـــب بالمـــشرع المـــصري سرعـــة  -١ ـــضمنإصـــدارنهي ـــانون يت  القواعـــد  ق

يــد طــرق ، بــما تعنيــه مــن تحدداريالإالموضــوعية، والإجرائيــة للإثبــات 

 يجوز فيها سلوك كل طريق منها، والـشروط اللازمـة التيالإثبات، والأحوال 

 في هو الشأن بالنسبة لقـانون الإثبـات منها، كمالقبوله، وقوة الدليل المستفاد 
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العادي، على أن ينظم فيـه المواد المدنية والتجارية المعمول بها أمام القضاء 

 .ةداريالإ في كل مراحل الدعوى ةيدارالإ بالجهة داريالإعلاقة القاضي 

 أوامر إصدارنهيب بقضاة مجلس الدولة المصري عند استعمالهم سلطة  -٢

 أن يكون توجيه ذلك الإلـزام القـضائي ضـمن مـشتملات ةداريالإونواه لجهة 

ه تلـك إصدارالرقابة القضائية، وأن يكون هناك مقتضي لذلك، وألا يتوانى في 

 .ان لها مبرراالنواهي إذا ما ك أو الأوامر

                                                                                         ا وا  
  
) ي ا أ  ي إ   أ  أن أ يا أن ي إ 

  ا ق ا ٢٥: م   ( ن
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اا  

شريـف احمـد الطبـاخ، موسـوعة المـسئولية /  سيد احمـد، أإبراهيم /د - ١

 . ٨٢ ص ٢٠١٥، شركة ناس للطباعة القاهرة ةداريالإ

التـصنيف الفنـي لوظـائف وأعـمال  المليجـي، شـوقي أحمـد أسـامة/ د - ٢

 . ٢٠٠٥ القاهرة، العربية، النهضة دار ،" دراسة مقارنة "القاضي 

، دارة في توجيـه أوامـر لـلإداريالإتمام، سلطات القاضي  يعيش آمال/ د - ٣

 خيـضر محمـد الـسياسية، جامعـة والعلـوم الحقـوق رسـالة دكتـوراه، كليـة

 .٢٠١١/٢٠١٢بسكرة، الجزائر 

 فـــــوزي الـــــسيد حمـــــوده، ضـــــمانات تنفيـــــذ الأحكـــــام أمـــــاني/ د - ٤

ــصادرة ــات  في ال ــالإالمنازع ــنة  ،ةداري ــيوط، س ــة أس ــوراه، جامع ــالة دكت رس

٢٠١٢. 

 أوامر لجهـة داريالإمبدأ حظر توجيه القاضي جابر جاد نصار، تطور / د - ٥

، ورقة بحثية ضمن فعاليات الملتقـي العلمـي الثـاني للاتحـاد العـربي دارةالإ

 . ٢٠١٧ أكتوبر ٩: ٨ القاهرة داريالإللقضاء 

 للطعن في الأحكـام ةداريالإات جراءجادو، الإ إبراهيم محمد جيهان/ د - ٦

 .٢٠٠٩ تب، القانونية مصر،الك دار ، دراسة مقارنة،ةداريالإالقضائية 

دراســة _ةداريــالإدور القــضاء في المنازعــة  بــسيوني، الــسيد حـسن/ د - ٧

الكتــب،  تطبيقيـة مقارنــة للــنظم القانونيـة في مــصر وفرنــسا والجزائـر، عــالم

 .١٩٨١القاهرة، 

 .حسين البروجردي الطباطبائي، نهاية الأصول - ٨
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، دارةمـر لـلإ في توجيـه أواداريالإعمر، سـلطة القـاضي  على حمدي/ د - ٩

 .٢٠٠٧دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

 – في قضاء مجلـس الدولـة داريالإحمدي ياسين عكاشة، القرار / م -١٠

 .١٩٨٧-الإسكندرية –منشأة المعارف 

 في تنفيـذ دارةبشار رشيد حسن المزوري، المسئولية للتعاقدية لـلإ/ د -١١

علمية للنشر والتوزيع ، المركز العربي للدراسات والبحوث الةداريالإالعقود 

 .٢٠١٨القاهرة 

 مبـدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن "سـلطاني، آمنـة / أمزيـاني، فريـدة/ د -١٢

ات جــراء و الاســتثناءات الــواردة عليــه في قــانون الإدارة لــلإداريالإالقــاضي 

 العلـوم و الحقـوق ، كليـة ٧ العـدد المفكـر، ، مجلـة"ةداريـالإالمدنيـة و 

 .٢٠١١نوفمبر  الجزائر،رة،سك خيضر، محمد جامعة السياسية،

رمــضان محمــد بطــيخ، الاتجاهــات المتطــورة في قــضاء مجلــس / د -١٣

 .١٩٩٦ – دار النهضة العربية –الدولة الفرنسي 

 –، دار النهضة العربيـة داريالإسعاد الشرقاوي، الوجيز في القضاء / د -١٤

 .١٩٨١القاهرة، 

 .١٩٧٩-دار الفكر العربي – داريالإسليمان الطماوي، القانون / د -١٥

 الكتـاب ،لغاء، قضاء الإداريالإالقضاء  الطماوي، محمد سليمان/ د -١٦

  .١٩٩٦القاهرة،  العربي، الفكر دار ،الأول

 في توجيــه أوامــر داريالإشريــف يوســف خــاطر، ســلطة القــاضي / د -١٧

ورقـة بحثيـة مقدمـة للملتقـي ) دراسة مقارنة بين مـصر وفرنـسا (دارةالإلجهة 
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 ٩: ٨ المنعقـد بالقـاهرة في داريالإ للقـضاء العلمي الثـاني للاتحـاد العـربي

 .٢٠١٧ أكتوبر

ــضاء الإ/ د -١٨ ــرف، ق ــة الج ــاءطعيم ــاهرة، – لغ ــة، الق ــضة العربي دار النه

١٩٨٤. 

ــد االله المكــاوي، القــرار / د -١٩ ــة للنــشر داريالإعــاطف عب ، مؤســسة طيب

 .٢٠١٢والتوزيع، القاهرة 

 تطبيقاتـه داريالإالتنفيـذ المبـاشر  آدم، حـسين جبريل الحميد عبد/ د -٢٠

 .٢٠٠٧ الجامعية، الإسكندرية، المطبوعات دار والرقابة القضائية عليه،

ــدعوى / د -٢١ ــات في ال ــة، الإثب ــنعم خليف ــد الم ــز عب ــد العزي ــالإعب ، ةداري

 . ٢٠١٠ات القانونية طبعة صدارالمركز القومي للإ

 في الفقــه داريالإعبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــه، دعــوي التعــويض  -٢٢

 .٢٠١٠ات القانونية صدارلة، المركز القومي للإوقضاء مجلس الدو

جـرائم الامتنـاع عـن تنفيـذ الأحكـام وغيرهـا مـن  مـراد، الفتاح عبد/ د -٢٣

 .النشر سنة بلا الإسكندرية، النشر، دار بدون.جرائم الامتناع

، دراسة مقارنة في لغاءآثار حكم الإ "، جيرةالعظيم عبد المنعم عبد/ د -٢٤

 القاهرة جامعة الحقوق كلية دكتوراه، رسالة ، "القانونين المصري و الفرنسي

 .نشر تاريخ بدون ،

عبد الوهاب البنـداري، الاختـصاص التـأديبي والـسلطات التأديبيـة / د -٢٥

للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكـوادر الخاصـة، دار الفكـر 

 .العربي القاهرة بدون سنة نشر



 

  )١٢٦٨ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

ـــد الباســـط،/ د -٢٦ ـــالإ الـــسلطة أعـــمال فـــؤاد عب ـــة، ةداري ـــة الهداي ، مكتب

 .١٩٨٩ الإسكندرية

، المؤســسة الحديثــة داريالإمــازن ليلــو راضي، موســوعة القــضاء / د -٢٧

 .٢٠١٦للكتاب، بيروت، 

 اللبنـــاني، دار النهــضة العربيـــة، داريالإمحــسن خليـــل، القــضاء / د -٢٨

 .١٩٨٢-القاهرة 

ــضاء / د -٢٩ ــل، الق ــسن خلي ــكندرية داريالإمح ــارف بالإس ــشأة المع ، من

،١٩٦٨. 

الحمايــة القــضائية المــستعجلة للحريــة  يــونس، أبــو بــاهي محمـد/ د -٣٠

في حمايـة الحريـة  ،ةداريالإدراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة  الأساسية،

 الجامعـة دار  الفرنـسي الجديـد،ةداريـالإالأساسـية وفقـا لقـانون المرافعـات 

 .٢٠٠٨ الإسكندرية، الجديدة،

لقـضائية عـلى شرعيـة الجـزاءات يـونس، الرقابـة ا أبو محمد باهي/ د -٣١

 .٢٠٠٠ الإسكندرية العامة، دار الجامعة الجديدة، ةداريالإ

 ةداريـالإمحمد بن سعيد المعمري، الرقابـة القـضائية عـلى العقـود / د -٣٢

ـــذ  ـــاد والتنفي ـــي الانعق ـــة(في مرحلت ـــدة )دراســـة مقارن ، دار الجامعـــة الجدي

 . ٢٠١١ الإسكندرية

ة توجيهيـة راشـدة، ورقـة بحثيـة محمد رسـلان، نحـو ولايـة قـضائي/ م -٣٣

 الثاني القاهرة بتـاريخ داريالإضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء 

 .٢٠١٧ أكتوبر ٩، ٨



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٦٩( 

ــعيد / د -٣٤ ــد س ــراهيممحم ــي إب ــد الليث ــاع - محم ــذ دارةالإامتن ــن تنفي  ع

رسالة دكتوراه   كلية الحقوق جامعـة عـين - الصادرة ضدهاةداريالإالأحكام 

 .٢٠٠٨ شمس

، دار النهـضة داريالإ القـضاء قـانونّمـد محمـد عبـد اللطيـف، مح/ د -٣٥

 .٢٩٨ ص٢٠٠٢العربية، القاهرة، 

 النقص التـشريعي وسـلطات القـاضي "عبد المجيد احمد المقنن / م -٣٦

، ورقة بحثية ضمن فعاليـات مـؤتمر الاتحـاد العـربي " في مواجهته داريالإ

 .٢٠١٧ أكتوبر ٩، ٨ الثاني، القاهرة بتاريخ داريالإللقضاء 

، منــشأة المعــارف، ةداريــالإزيــد فهمــي، المرافعــات  أبــو مــصطفي/ د -٣٧

 .الإسكندرية

 داريالإمبدأ حظر توجيه أوامر مـن القـاضي  العصار، محمد يسرى/ د -٣٨

 النهـضة دار  وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثـة، دراسـة مقارنـة،دارةللإ

 . ٢٠٠٠ القاهرة، العربية،

سـعيد الـديب / يـا الالكترونيـة للأسـتاذ  العلةداريـالإ أحكـام موسوعة -٣٩

 .المحامي

/  العليــا الالكترونيــة للمستــشار ةداريــالإالمحكمــة  أحكــام موســوعة -٤٠

 .محمد فاروق العواني مفهرسة بالسنوات



 

  )١٢٧٠ (                                    مق اى ادار  ا اداري  ادارة 

  فهرس الموضوعات
 

  عا ا 

 ١١٦٤  :البحث ملخص ١

٢ :ABSTRACT  ١١٦٦ 

 ١١٦٨ :مقدمة ٣

٤ 
 بجهـــة الإداري القـــاضي علاقـــة طبيعـــة: الأول المبحـــث

 :الإدارية الدعوى نطاق في الإدارة
١١٧٧ 

٥ 
ــب ــدأ :الأول المطل ــدي المب ــدأ" التقلي ــر مب ــ حظ  هتوجي

 :"الإدارة لجهة أوامر الإداري القاضي
١١٧٨ 

 ١١٧٨ :وأسانيده المبدأ مضمون :الأول الفرع ٦

 ١١٨٧ :المبدأ من والقضاء الفقه موقف :الثاني الفرع ٧

 ١١٩٣ :المبدأ علي لمترتبةا النتائج : الثالث الفرع ٨

٩ 
 الإداري القـاضي تمتع ( الحديث المبدأ : الثاني المطلب

 ): الإدارة لجهة أوامر إصدار بسلطة
١١٩٤ 

 ١١٩٤ :وأسانيده المبدأ مضمون :الأول الفرع ١٠

 ١١٩٧ :المبدأ من والقضاء الفقه موقف :الثاني الفرع ١١

 ١٢٠٣ :المبدأ على المترتبة النتائج :الثالث الفرع ١٢



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٢٧١( 

١٣ 
ــاني المبحــث ــدود : الث  بجهــة الإداري القــاضي علاقــة ح

 :وضوابطها الإدارية الدعوى نطاق في الإدارة
١٢٠٦ 

١٤ 
 القـاضي يـصدرها التـي الصريحة الأوامر :الأول المطلب

 :الإدارية الدعوى نطاق في الإدارية للجهة الإداري
١٢٠٧ 

 ١٢٠٧ :الدعوى نظر أثناء أوامر : الأول الفرع ١٥

 ١٢١٤ :الأحكام في صريحة أوامر :الثاني عالفر ١٦

 ١٢١٨ :الأحكام إصدار بعد الصادر الأوامر :الثالث الفرع ١٧

١٨ 
 القـاضي يـصدرها التـي الـضمنية الأوامر :الثاني المطلب

 :الإدارية الدعوى نطاق في الإدارية للجهة الإداري
١٢٢٨ 

 ١٢٢٨ :السلبية بالقرارات المتعلقة الأوامر :الأول الفرع ١٩

 ١٢٣٣ :الأحكام في التوجيهية الأوامر :الثاني الفرع ٢٠

٢١ 
ــب ــدار ضــوابط :الثالــث المطل  القــاضي مــن أوامــر إص

 :الإدارة لجهة لإداريا
١٢٥١ 

 ١٢٦٢ :الخاتمة ٢٢

 ١٢٦٢ :النتائج :أولا ٢٣

 ١٢٦٣ :التوصيات :ثانيا ٢٤

 ١٢٦٥ :المراجع ٢٥

 ١٢٧٠ :الموضوعات فهرس ٢٦


